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 المبحث الأول
 الإطار المنھجي

 :لمقدمةا
عرفت البشریة التأمین منذ قدم التاریخ في صورة التكافل بین أفراد المجتمع لمواجهة تكالیف باهظة  

 أواخر إلىتاریخ ظهور التأمین بمعناه الفني الحدیث فیرجع  الأسر أمابالنسبة للفرد الواحد مثل تكافل 
على  أتىبدأً بالتأمین ضد الحریق بعد حریق لندن الشهیر الذي  أوروباالقرن الرابع عشر المیلادي في 

  .وأمریكاوفرنسا  في ألمانیامنزل ثم انتشر هذا التأمین فیما بعد  13000
ثم ظهر التأمین على الحیاة فیما بعد كنظام تابع للتأمین البحري على حیاة البحارة ضد الحوادث البحریة  

تأمینات الحیاة وانتشرت نتیجة الثورة الصناعیة واستخدام الماكینات  تطورت وهجمات القراصنة ثم
  .وخطورتها على العمال

بالجدید غیر انه لم یكن قدیما مقارنة بالدول التي سبقت في مجال  التامین في السودان فهو لیس أما 
   .ألكبريوغیرها من الدول الصناعیة  وأمریكا أوروبا مثلالتامین 

تغطیة والمستوى التنمیة الاقتصادیة  هناك علاقة إیجابیة قویة بین ) UNCTAD(للأونكتاد  اً وفق 
  . التأمین وعوامل الاقتصاد الكلي تطورقویة بین  وجود علاقةالدراسة أكدت  ونفس ةالتأمینی

یعزز الاستقرار المالي مما في تعزیز الأعمال التجاریة والبنیة التحتیة  دورا حاسما یلعب التأمین 
العام في  والرفاهالأفراد  یحسن نوعیة حیاةمما النشاط التجاري وترقیة  قنوات الادخار بتوفیروالاجتماعي 

 زراعةالعلى تعتمد  خاصوالسودان بشكل البلدان النامیة بشكل عام  تاقتصادیافإن  ومع ذلك البلاد
عرضة للكوارث الطبیعیة والمخاطر البلدان  مما یجعل هذه فضلا عن الصناعات الصغرى والصغیرة

 الجفاف ومخاطر الكوارث الطبیعیة مثل ،الفقر، التخلف وللتخفیف من حدة أثر هذه الكوارث ممثلة في
 قنیة المعلوماتتو  الصناعات الطاقة الكهربائیة ،مثل السدودطویلة المدى الاستثمارات یجب الاستفادة من 

لاستدامة  المالیة والأسواقر رأس المال یفو تمن تغییر هیكلي في الاقتصاد  یهاینطوي عل بطبیعتهاه هذو 
 .قطاع التأمینوخاصة وقطاع مالي قوي وفعال بصفة عامة  مستقرة بمعدلات نموالهیكل الاقتصادي 

عتمد مالیا ت تنص على أن صناعة التأمین في البلدان النامیة UNCTAD(1(دراسة الأونكتادهنالك  
تعتمد اعتمادا كلیا على  فى السودانوبالمثل فإن صناعة التأمین  إعادة التأمین عبر الحدودوتقنیا على 

من بین أدنى المعدلات في  فى السودانصناعة التأمین فان لى جانب ذلك إ إعادة التأمین عبر الحدود
تراق السوق ومعدل اخ ،قسط التأمین حصة السوق: الثلاث  المعاییر من حیث الإفریقیةالعالم والدول 
 .القدرة التنافسیة والتي تعوق) أقساط التأمین للفرد الواحد(وكثافة التأمین 

حیث ترى بعض  الاعتماد على إعادة التأمین عبر الحدودب هناك وجهتا نظر بشكل عام فیما یتعلق 
إعادة التأمین أن  ترىأخرى  بینما هنالك العملات الأجنبیةو  خبرة المهنیة والمالیةالوفر ت الدراسات أنها

                                                        
1 united nation conference on trade development economic report 2007:New York and Geneva, 2007.p242  



2 
 

 یتطلب حیثمثل أي عمل استیراد اعتبار التأمین : تاننتیجتان أساسی لهاكاملة بصوره  عبر الحدود
مما صرف الالتأمین نظرا لانخفاض سعر  اتالعملة الأجنبیة التي قد تزید من تكالیف منتجات خدم

ي على صناعة التأمین المحلیة سلبال هاتأثیر  إضافة إلى میزان المدفوعات في بلد معین تدهور یساهم في
  . البلدان النامیة یاتتحدیات لاقتصادیمثلان وكلاهما للإعادة الخارجیة بسبب اللجوء المفرط 

من جهة و  والتغطیة التأمینیة أن هناك علاقة إیجابیة قویة بین النمو الاقتصادي الدراساتتشیر بعض  
البلدان تعتمد بشكل مفرط على شركات إعادة التأمین الأجنبیة  تؤكد أنه إذا كانبعض الأدبیات ت أخرى

صناعة التأمین في فإن  جانب ذلك إلى على التنمیة الوطنیة یةقد تحد من مساهمة الصناعات التأمین
   یةتشریعات كافإلى تفتقر  البلدان النامیة

 إعادة التامین الخارجیة أثیرت یصبح من الضروري تقییم تمشیا مع هذه الآراء المختلفةو  في هذا الصدد 
فان تأثیر أعمال  وكما هو واضحوالعلاقة بین قطاع التأمین والاقتصاد  صناعة التأمین والاقتصادفي 

التامین الخارجیة یظهر في میزان المدفوعات بالرغم من الصعوبات فئ التأكد من الأرقام الحقیقة الظاهرة 
  . في میزان المدفوعات

  - :شكلة البحثم
استدامة ونمو صناعة التأمین المحلیة والاقتصاد  هنالك مساهمة كبیرة من إعادة التأمین الخارجیة فى

حیث توفر إعادة التأمین الخارجیة لشركات التأمین المحلیة الخبرة المهنیة والإداریة عن طریق نقل 
لكبیرة الناتجة عن الكوارث ذات ر النقد الأجنبي في أوقات المطالبات افوأیضا تو  ،المالیة والمقدرة المعرفة

اللجوء المفرط لإعادة التأمین أن  فيمشكلة البحث تكمن  لكن الكلى الاقتصادالتأثیر المباشر على 
الخارجیة له آثار على صناعة التأمین والنمو الاقتصادي فى البلدان النامیة ویظهر ذلك فى جانب 

 إقساط إعادة التأمین الصادرة حیث تكون ذات فيمتمثلة تتم بالعملة الأجنبیة ال التيالتحویلات الكبیرة 
  .تأثیر على میزان المدفوعات

  - :یطرح أسئلة البحث التالیةوعلى ضوء ما سبق فان الباحث 
 ةالخارجی التامین إعادةلشركات  ةالصعب ةیتم دفعها بالعمل التيالتامین  إعادة إقساطاثر  وما ه .1

 . على میزان المدفوعات

   .یعتبر من محددات حجم أقساط إعادة التامین الخارجیة الخسائرهل معدل  .2
المطالبات المستردة من شركات إعادة التامین الخارجیة لا تتناسب مع أقساط إعادة التأمین هل  .3

  .الخارجیة
 لإعادة الفعلي الواقعفى میزان المدفوعات العام تعكس  الظاهرةالتامین  أعاده أقساط حجمهل  .4

  .الخارجیةالتامین 

 . الصعبة العملةتحقق وفورات من ) الإسلامیة( التكافلیةالتامین  إعادةهل  .5
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  .دور إجمالي أقساط التأمین في تحدید حجم أقساط إعادة التأمین الخارجیة وما ه .6
  .هل لكفاءة إعادة التأمین التكافلیة القدرة لتحقیق الغرض من إعادة التامین .7

   - :البحث  أهداف
  :تحقیق الأهداف التالیةالبحث إلى یسعى 
من  ةالتأمین على میزان المدفوعات خلال الفتر  إعادة الناتج عن عملیات الأثرحجم توضیح  -1

2003 -2012 .  
  . تأمین وطنیة إعادةجدوى وجود شركات  دراسة -2
میزان  التقلیدیة وتأثیرهما على أعادة التامینمع الإسلامیة  التكافلیةالتامین  أعاده ةتجرب مقارنه -3

   المدفوعات
   داخل السودان فيالتي تتم  التامین بإعادةمیزان المدفوعات  تأثرمدى التعرف علي  -4
   -:البحث  أهمیة
  :العلمیة الأهمیة

السابقة التي  تالدراسا تكمن أهمیه هذا البحث في توضیح جوانب لم تكن معروفة أو مدروسة اواغفلتها 
عادة التامین     .وخاصة میزان المدفوعات على الاقتصاد وأثراهماتناولت التامین وإ

عادة التامین ومیزان المدفوعات في  كما تأتى أهمیة هذا البحث في أن الجهات المعنیة بأمر التامین وإ
عملیات التامین علي  اتحدثه لان من الاثار التي لیق) البنك المركزي وهیئة الرقابة على التأمین(السودان 

  .العامة المكتبات إثراء في یساعد میزان المدفوعات إضافة إلي أنه
  :للبحث العملیة الأهمیة

  -:للبحث تتمثل في النقاط التالیة  أما الأهمیة العملیة
من معید التامین  یساعد متخذي القرار في معرفة المبالغ المدفوعة لإعادة التامین والمقبوضة -1

مكانیة توظیفها في الحالتین   . وإ
للاستفادة من  والإقلیمیةالتامین المحلیة في السودان  إعادةالتوسع في شركات  دراسة إمكانیة -2

التامین الخارجي للاستفادة من الحمایة  إعادةالاستمرار في  أوالعملة الحرة المسربة خارجیا 
  .التامین إعادةالمتوفرة من خلال 

  - : البحث فرضیات
  :ةحاول اختبار الفرضیات التالینوخلفیة البحث  ةمشكل فيورد  ما ءعلى ضو 

   .هنالك علاقة ذات أثر سالب لناتج میزان التأمین على میزان المدفوعات العام -1
  . هنالك علاقة سالبة بین معدل الخسائر وأقساط إعادة التأمین الخارجیة -2
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لسوق الخارجي إلى إجمالي الأقساط المدفوعة لشركات ضعف نسبة المطالبات المستردة من ا -3
  .إعادة التأمین الخارجیة

توجد فورقات بین حجم أقساط إعادة التأمین الظاهرة في میزان المدفوعات العام والواقع الفعلي  -4
  .لإعادة التأمین الخارجیة

میزان  علىوذات اثر معنوي  تحقق وفورات من العملة الصعبةإعادة التأمین التكافلیة  -5
  .المدفوعات

 . وأقساط إعادة التأمین الخارجیةأقساط التأمین إجمالي  هنالك علاقة ایجابیة بین -6

یتم دفعها بالعملة الصعبة  التيیوجد اثر سالب ذو دلالة إحصائیة لإقساط إعادة التامین  -7
  .لشركات لإعادة الخارجیة على میزان المدفوعات

   - :منهجیة البحث 
 الدراسةالباحث فى هذه  وقام الإحصائي التحلیل الوصفي ومنهجالمنهج  البحثفي هذا استخدم  

من خلال البیانات  الدراسةتساعد على تحلیل ومناقشه نتائج  التي الإحصائیة الأسالیببعض  مباستخدا
 .الثانویة والأولیة

  : مصادر جمع البیانات 
 المصادر الأولیة: 

 فيمع ذوى الاختصاص  ةتمثلت في المقابلات الشخصیاستخدام الباحث المصادر الأولیة التي 
  . مجال الدراسة

  الثانویةالمصادر: 

 إلىالباحث علي المصادر الثانویة من الكتب و المراجع و المجلات و المنشورات الدوریة  اعتمد
 أیضاجانب البیانات و التقاریر المنشورة بهیئة الرقابة على التامین فیما یتعلق بنشاط التأمین و 

  .تقاریر بنك السودان و وزارة المالیة
 :حدود البحث

  . 2012-2003الحدود الزمنیة من 
 . المتعلقة بموضوع البحث تنسبه لوجود البیانا ةوتم اختیار هذه الفتر 

  .السودان : المكانیة
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   - :هیكل البحث 
للدراسة والذي یتكون من  العام الإطار الأولفصول حیث یتناول الفصل  خمسة یتكون البحث من 

النظري بعنوان التأمین و إعادة  الإطارالفصل الثاني یتناول  أماالدراسات السابقة  والمنهجي  الإطار
مفهوم التأمین و  التأمین ویحتوي على الأولالتأمین و میزان المدفوعات و یشتمل على مبحثین المبحث 

میزان  أنواعمفهوم و  یتكون من الثاني میزان المدفوعاتالتأمین و المبحث  إعادة أنواعإعادة التأمین و 
الفصل الثالث یتناول العلاقة بین  أما ،میزان المدفوعات فيض ئالمدفوعات و طرق قیاس العجز والفا

التأمین في میزان  الأولالمبحث مبحثین  میزان المدفوعات و یشتمل على فيالتأمین و إعادة التأمین 
 الفصل الرابع أما ،أثر التأمین و إعادة الـتأمین في میزان المدفوعاتیتناول الثاني المبحث  أماالمدفوعات 

وقیاس اثر إعادة التامین علي میزان هو التجربة السودانیة لممارسة التأمین و إعادة التأمین التكافلي 
 النتائج والتوصیات و مناقشة الفرضیات ویختتم البحث بالفصل الخامس وهو عبارة عن ،المدفوعات

   .وقائمة بأسماء المصادر والمراجع
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  المبحث الثاني
  السابقة تالدراسا

  :الدراسة الأولى
  .منال عوض حسن عبد الرحمن: أعدها: رسالة دكتوراه/  1

  . م 2011جامعة النیلین عام 
  :عنوان الرسالة : اولاً 

  . لدور الاكتواري ومدى التزامها بمعاییرهتقییم منظور شركات التأمین السودانیة 
  :أهداف الرسالة : ثانیاً 

  . مدى إدراك العاملین في شركات التأمین لأهمیة الاستعانة بالخبراء الاكتواریین – 1
  . شركات التأمین بالمعاییر الاكتواریة التزاممدى  – 2
  . الموضوعةدور هیئة الرقابة في حالة عدم التزام الشركات بالمعاییر  – 3

  : منهجیة الدراسة : ثالثاً 
استخدم الباحث المنهج الوصفي بالرجوع إلى الكتابات في التأمین كما استخدم المنهج التحلیلي في 

 ،معالجة البیانات التي تم جمعها بواسطة استبیان وزع على الشركات العاملة في سوق التأمین السوداني
  . التأمینبالإضافة إلى دراسة حالة سوق 

  :نتائج الدراسة : رابعاً 
إلا ان تدریب  ،هناك وعي كبیر لدى العاملین بشركات التأمین بأهمیة الاستعانة بالعلوم الاكتواریة -1

  . الكوادر الفنیة في الجوانب الاكتواریة ضعیف جداً 
و  في الشركاتلایوجد اهتمام كاف من قبل هیئة الرقابة على التأمین بتطبیق الأسس الاكتواریة  -2

دورها ضعیف في إلزام الشركات بالاستعانة بالخبراء الاكتواریین و الالتزام بالمعاییر الموضوعة لضبط 
  .كما أنها لا توقع عقوبات رادعة في حالة المخالفة .الجودة

   -:و عدد المخالفات حسب نوع المعیارهناك شركات تحتل المركز الأول من حیث درجة الالتزام  -3
  . السافنا –معدل الخسارة  - 1 
  .التأمینات الإسلامیة –الملاءة المالیة  - 2 
  . التأمینات العامة –مخصص الأخطار الساریة  - 3 
  .البحر الأحمر –الاحتفاظ بخلاف السیارات والطیران  - 4 
  . الشرق الأوسط –الاحتفاظ في تأمین السیارات  - 5 
  :رجة الالتزام و عدد المخالفات حسب نوع المعیارهناك شركات تحتل المركز الأخیر من حیث د -4
  .النیل الأزرق –معدل الخسارة  -  
  . البحر الأحمر –الملاءة المالیة  -  
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  . شركة السلامة –مخصص الأخطار الساریة  -  
  . الشركة السودانیة –الاحتفاظ بخلاف السیارات و الطیران  -  
  . التأمینات الإسلامیة –الاحتفاظ في تأمین السیارات  -  
أكثر الشركات التزاماً بالمعاییر موضوع الدراسة هي الشرق الأوسط و التأمینات الإسلامیة و شیكان  -5

  . واقلها التزاماً هي السلامة و التأمینات المتحدة و الشركة السودانیة
  :أن هناك شركات تلازم بعضها في معظم المعاییر من حیث درجة الالتزام -6

معدل الخسارة و الملاءة المالیة و مخصص الأخطار الساریة و (كة السافنا والبحر الأحمر شر   .أ 
 . ) الاحتفاظ بخلاف السیارات و الطیران

معدل الخسارة و الملاءة المالیة و مخصص الإخطار الساریة و (الشرق الأوسط والنیل الأزرق   .ب 
 . ) الاحتفاظ في السیارات

ارة و الملاءة المالیة و مخصص الإخطار الساریة و الاحتفاظ معدل الخس(شیكان والإسلامیة   .ج 
 ) بخلاف السیارات و الطیران

معدل الخسارة و الملاءة المالیة و مخصص الإخطار الساریة والاحتفاظ في (جوبا والسودانیة   .د 
  ) السیارات

والاحتفاظ معدل الخسارة و الملاءة المالیة و مخصص الإخطار الساریة (النیلین و المتحدة   .ه 
  ) بخلاف السیارات و الطیران

  . ) معدل الخسارة و الملاءة المالیة و الاحتفاظ في السیارات(الوطنیة و العامة   .و 
و الذي % 53من خلال التحلیل لإجابات المبحوثین تبین أن هناك عامل واحد بنسبة التباین المفسر  -7

الفنیة في شركات التأمین و تأثیره على الأداء العام یمكن تفسیره بأنه یمثل تأثیر الاكتواري على الوظائف 
  . للشركات

على إجابة كل سؤال للعینة المبحوثة مع خصائصهم الشخصیة نجد ان هناك  2بإجراء اختبار كا -8
علاقة معنویة بین كل من التخصص العلمي و المشاركة في الدورات و عدد الدورات التي نالها 

   .لاكتواري في تحدید أسعار التأمین المناسبة و تقییم الأخطارالمبحوثین و أهمیة الخبیر ا
توصل الباحث الى ان هناك علاقة معنویة بین العمر و سنوات الخبرة والتخصص  2من اختبار كا -9

دراك أهمیة هیئة الرقابة على التأمین في الاستفادة من الخدمات الاكتواریة   . العلمي وإ
بحوثین مع مجال الدورات التي نالها المبحوث نلاحظ ان هناك علاقة لإجابات الم 2باستخدام كا -10

   -:معنویة بین كل من 
تسویق التأمین وكل من دور الاكتواري في تحدید الأسعار و الدور الذي تلعبه الهیئة في الزام   .أ 

 . شركات التأمین على التعامل مع الخبراء الاكتواریین
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لتحلیل الإحصائي و أهمیة خدمات الخبیر الاكتواري تسویة المطالبات و إعادة التأمین و ا  .ب 
  .بشركات التأمین

  . إعادة التأمین و اهمیة تقییم الاخطار بواسطة الخبیر الاكتواري  .ج 
  :الدراسة الثانیة

  مجتبى هاشم رمضان سعید : أعدها : رسالة دكتوراه  – 2
  . م 2010جامعة النیلین 

   - :عنوان الرسالة : اولاً 
  . التأمین على الاقتصاد القومياثر إعادة 

  - :أهداف الرسالة : ثانیاً 
  :تهدف هذه الدراسة الى التعرف على 

   .المقدرة الاستیعابیة لسوق التأمین السوداني -1
  . مدى تناسب عدد شركات التأمین العاملة في سوق التأمین السوداني مع الحاجة للتأمین -2
  . السودانيالقدرة الاستیعابیة لسوق إعادة التأمین  -3
  . المشاكل و المعوقات التي تواجه إعادة التأمین في السودان -4
   .م 2006 –م  1997مدى تأثر الاقتصاد القومي بإعادة التأمین خلال الفترة من  -5
  : منهجیة الرسالة : ثالثاً 

ذه دراسة میدانیة تعتمد على المنهج المسحي المشتق من المنهج الوصفي التحلیلي و قام الباحث في ه
  . الدراسة باستخدام بعض الأسالیب الإحصائیة التي تساعد على تحلیل و مناقشة نتائج الدراسة

  : نتائج الدراسة : رابعاً 
  : تمثلت نتائج هذه الدراسة في الاتي 

ان حجم الاحتفاظ في معظم شركات التأمین السودانیة ضعیف جداً ولا یتناسب مع الإمكانیات  -1
من المبحوثین و الذین اكدوا انه بإمكان % 77و هذا ما أفادت بسه نسبة  ،المادیة لهذه الشركات

   .تحتفظ بجزء اكبر من عملیاتها التأمینیة شركات التأمین العاملة في سوق التأمین السوداني ان
قیامها بدور الوسیط في  إلىضعف حجم احتفاظ شركات التأمین من العملیات المكتتبة أدى  -2

  . من المبحوثین% 83التأمین بتنازلها عن حجم كبیر جداً من اكتتابها و هذا ما أشار به نسبة 
الخارج في صورة أقساط  إلىلإعادة التأمین دور كبیر في زیادة حصیلة خروج العملة الصعبة  -3

الأقساط المتنازل عنها صادرة مما یكون له بالغ الأثر على میزان المدفوعات كلما زادت هذه 
  . لشركات الإعادة الخارجیة

عدد شركات التأمین في سوق التأمین السوداني لا یتناسب مع حاجة السوق للخدمة التأمینیة و  -4
من خلال التعرض إلى مساهمة شركات  التمسناهمن المبحوثین و ما % 63هذا ما أشار به نسبة 
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نالك شركات نسبة مساهمتها متدنیة جدا نتیجة زیادة ه أنالتأمین في إجمالي الأقساط حیث وجدنا 
  . عدد شركات التأمین عن الطلب و الحاجة لعملیة التأمین في سوق التأمین السوداني

زیادة عدد شركات التأمین العاملة في سوق التأمین السوداني یساهم في إضعاف القوة الاستیعابیة  -5
من المبحوثین و الذین أكدوا ان زیادة عدد % 72بة لسوق التأمین السوداني و هذا ما أفادت به نس

شركات التأمین عن الحاجة المطلوبة له مردود سلبي على محفظة الشركات العاملة في سوق 
   .التأمین السوداني

  :الدراسة الثالثة
  عوض االله موسى علي : أعدها : رسالة ماجستیر  -3

  . م 2005جامعة النیلین 
  : عنوان الدراسة : اولاً 

  . الأصول العلمیة للتأمین و إعادة التأمین بمنظور إسلامي
  : أهداف الرسالة : ثانیاً 

الطفرة التكنولوجیة و التقدم الاقتصادي و الظروف او المشاكل الاجتماعیة التي صاحبتها في العالم  -1
 اجمع و في بلادنا على وجه الخصوص حتمت علینا المحافظة على الثروات و التأمین علیها ضد

  . كل خطر
رغم إن علم التأمین من العلوم الحدیثة ولكنه تطور بصورة كبیرة و سریعة و تشعبت فروعه و  -2

ولكن لا تزال هناك نقاط في  ،تعددت أسسه العلمیة و العملیة التي یستند علیها مما أدى إلى رواجه
اء   . حاجة إلى تقدیم كل جهد و فكر بنّ

لمواطن وتقدیم المعرفة بفوائد التأمین في المجتمع و التدقیق فى خلق الثقة بین الهیئات التأمینیة و ا -3
  . الآثار الاقتصادیة و الاجتماعیة للتأمین

أیضا هدف البحث إلى دراسة التأمین من الناحیة الإسلامیة و القانونیة و العلمیة و المقارنة بین  -4
  .طرق و أسالیب التأمین في النظام الإسلامي و الأنظمة الوضعیة

  : منهجیة الدراسة : اَ ثالث
التحلیلي و دراسة الحالة في بعض المؤسسات المتخصصة في  الوصفي ألمسحياستخدم الباحث المنهج 

  . هذا المجال
  : نتائج الدراسة : رابعاً 

  :  اولاً دور التامین
التأمین التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون یحترم أصول التعامل الإسلامي والسودان هو   -1

الدولة الرائدة في أسلمه التأمین في العالم و هنالك حوجة حقیقة لإزالة الغموض و اللبس من قبل 
 . المفكرین رغم جهود الدولة المبذولة حول تأصیله و اسلمة نظمه
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ي السودان غیر كافیة لتغطیة مجالات الـتأمین كماً و نوعاً مع الأخذ بالاعتبار شركات الـتأمین ف -2
 .تنامي الوعي التأمیني للمواطنین إلىاتساع الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة إضافة 

نتیجة للتعقیدات التكنولوجیة و الطفرة التنمویة و النهضة الصناعیة و علمیة الأنشطة الاقتصادیة  -3
 . لتأمین تؤثر ایجابیا في تطور المجتمعفإن خدمات ا

یوجد تطور ملموس في تعامل المجتمع مع خدمات التأمین في السوق السوداني ولكن هنالك حوجة  -4
 . إعلام حقیقي لرفع الوعي التأمیني ونشر الثقافة التأمینیة إلى

لوائح الشركات و  إلیهالتأمین یوفر الضمان الكافي لدرء الأخطار المؤمن ضدها كما أشارات  -5
الوثائق التأمینیة و الصیغ التعاقدیة و النواحي الشرعیة سیما هو الهدف الاستراتیجي الذي من اجله 

 . وجد التأمین

للتأمین اثر ایجابي حیث ان تراكم رؤوس الأموال و الاستثمارات و ادخارها نتیجة لعملیة التأمین   -6
 . الاقتصاد الكلي تدفع بعجلة التنمیة و من أثرها المباشر على

الوعي التأمیني لم ینتشر بالمستوى المطلوب لیسهم في رفع حركة التغییر والتطور المستمرة  -7
دورها شابه  إنوالمتجددة من قبل الجهات المختلفة المتمثلة في الدولة والمجتمع وهیئات التأمین اي 

 . دیادالقصور في هذا الجانب بالرغم من ان الوعي التأمیني في تقدم و از 

تحتاج مؤسسات التأمین في السوق السوداني للكثیر من الجهود المبذولة لمد جسور الثقة بینها و  -8
 . بین عملائها لإقناع المزید منهم و اتساع مظلة المتعاملین معهم

  :ثانیاً تأصیل النظام الإداري لأنشطة التأمین
المرجعیات والتأصیل لیتوافق مع  النظام التأمیني المتبع في شركات التأمین یتطلب العدید من -1

 . أصیل إسلاميالمفاهیم الإسلامیة لتحقیق نظام تأصیلي 

ولكن لیس  الإسلاميواقع تطبیق العمل التأمیني في السودان یراعي الأصول النظریة للتأمین  -2
 . بالصورة الكافیة فهناك حوجة لمزید من الجهد

 . وتحتاج لمراجعة وتذلیل ومعالجة الإسلامين توجد العدید من الصعوبات التي تعوق نظام التأمی -3

جراءات عملیات التأمین في السوق السوداني لا تتسق بالصورة الكافیة مع معاملات  -4 معاملات وإ
 . الشریعة الإسلامیة

  :التي تحققت من الدراسات السابقة واختلاف الدراسة المقدمة عنها  الفائدة
عادة التامین  وأهمیتهما بصورة عام دون تخصیص كما تناولت بعض  تناولت الدراسات السابقة التامین وإ

ولكن أغفلت دور إعادة التامین باعتبارها واحدة من المؤثرات في  ) الإسلامي(الدراسات التامین التعاوني 
دراسات لدور إعادة التامین في میزان المدفوعات وذلك نسبة لارتباطها بالعالم الخارجي وتعرضت بعض ال

اغلب الدراسات , الاقتصاد من خلال التركیز علي اتفاقیات إعادة التامین وعن معوقات إعادة التامین 
   .استخدمت المنهج التحلیلي والمعتمد علي البیانات الأولیة المتمثلة في الاستبیان
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والاستقرائیة ومن النتائج التي  والو صفیة ةلیالتحلی و تأتي الاستفادة من الدراسات في استخدامها المناهج
  .تحصلت علیها والتوصیات التي أوصت بها

الجوانب التي أغفلتها تلك الدراسات والتي تتمثل في التعمق في اثر إعادة التامین  تأما هذه الدراسة تناول
علي میزان المدفوعات من خلال الحصول علي البیانات الحقیقیة من مصادرها وتحلیلها والخروج منها 

ادة القصوى بنتائج تساعد متخذي القرار في عملیة إعادة التامین وتفادي الآثار السالبة والعمل علي الاستف
  . في استدرار اكبر عائد علي سوق التامین السوداني
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  المطلب الأول
  مفھوم التأمین

  :نشأة ومفهوم التأمین
التي كان یقوم علیها الفكر الاقتصادي آنذاك و خاصة  14للسیاسة التجاریة المنتهجة إبان القرن  نتیجة 

البحري من أجل  ضعلى ضفتي البحر الأبیض المتوسط اهتدى الرجل الاقتصادي إلى ما یعرف بالقر 
له  عهدویتضمان سلعته فكان یقترض صاحب السفینة أو التاجر مالاً مسبقا من مالك رؤوس الأموال 

  . فوائدال مضافا إلیها مالسفینة بسلا وصولبإرجاعها في حال 
مالك المال و  هيأن مؤسسة التأمین  من هذا نلاحظ القرض وفیحتفظ بمبلغ  السفینةأما إذا هلكت هذه  

المؤمن هو التاجر فإذا أهلكت السلعة دفع رب المال التعویض وهو القرض أما إذا وصلت بسلام یدفع 
أما فیما یخص تقنیین التأمین فكان من طرف المشرع الفرنسي في  ,ط التأمین وهي الفائدةالتاجر قس

ویرجع ذلك إلى السیاسة التشجیعیة للصناعة المنتهجة من طرف الدولة الفرنسیة السابع عشر القرن 
البحار  تطلب بالضرورة تأمین الأخطار التجاریة الناتجة عن تصدیر السلع المنتجة علىتو التي , آنذاك

كما أنشأت أول شركة للتأمین , و حذا حذوها كل من انجلترا و إیطالیا و هولندا و إسبانیا, و المحیطات
  .)1(بعدما انتشرت عدة شركات في الدول الأوروبیة, في مجال التأمین البحري م 1720في إنجلترا سنة 

, كنیسة 100منزل و 13000 یقر ححادثة حریق لندن الشهیر الذي أودى بكما ظهر التأمین البري إثر  
التاسع عشر وتطور نشاط التأمین بعد ذلك خصوصا مع بدایة الثورة الصناعیة وانتشار الآلات في القرن 

  .فظهر التأمین على المسؤولیة و التأمین على حوادث المرور والتأمین على الحیاة
المختلفة وثورة التجدید المالي مع ظهور التكنولوجیا  العشرینلقرن في اواكتملت الصور المختلفة للتأمین 

 الأزواجوالتأمین على , الحرب وأخطارفكان التأمین على النقل البري والجوي , ومن ثم صناعة التامین
  .والأولاد

ن أي اطمأن و زال خوفه و هو بمعنى سكن قلبه و كذلك تستعمل  :والتأمین لغة یقصد به التأمین من أمّ
فٍ  واءمنهم ":عند الخوف و من ذلك قوله تعالى بعد بسم االله الرحمن الرحیم كلمة الأمن و  2"مِنْ خَوْ

ناً : "كذلك اسِ وَ أَمَ ةًِ للنَ ثابَ تَ مَ یْ ا البَ لْنَ و لقد لجأ الإنسان إلى عدة وسائل لتغطیة الأضرار الناتجة 3 "وإِذْ جَعَ
لكن تبین مع مرور الزمن أنها غیر كافیة التضافر  الادخار وعن المخاطر التي تصیبه في حیاته منها 

فاهتدى إلى فكرة جدیدة تقوم على أساس تضامن الجماعة وهدفها الأساسي  ةلمواجهة ما یتعرض ل
قد یصیب أحد أفراد الجماعة فتضمن له الأمن والأمان ومن هنا  الذيالتعاون على تغطیة الضرر 

  :4ةتالیال اتاشتقت كلمة التأمین التي ندرجها حسب التعریف

                                                        
  110 .ص م، ١٩٨٤ الجامعة، شباب مؤسسة   الإسلامي، الأسكندریة، المالي الاقتصاد الكفراوي، وعوف بركات، صادق الكریم عبد 1
  4سورة قریش الایة  2
  125سورة البقرة الایة  3
  64ص.م1994دیسمبر  61، مجلة الحارس، العدد “سوق آفروآسیویة مشتركة”احمد عبد الرحمن ـ  4
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التأمین عملیة تستند إلى عقد احتمالي من عقود الضرر ملزم للجانبین یضمن : " 1حسب الفقیه جیرار
  ."لشخص معین مهدد بوقوع خطر معین المقابل الكامل للضرر الفعلي الذي یسببه هذا الخطر له

آخر یسمى  التأمین هو عملیة بمقتضاها یتعهد طرف یسمى المؤّمن تجاه طرف " : 2Bessonوحسب 
المؤّمن له مقابل قسط یدفعه هذا الأخیر له بأن یعوضه عن الخسارة التي ألحقت به في حالة تحقیق 

   "الخطر
بین المؤّمن و المؤّمن له فیلتزم الأول بدفع  المبرم أن التأمین هو عبارة عن العقدمما سبق نستنتج سو 

ویعتبر هذا الضمان جوهر العملیة التأمینیة القسط والثاني بدفع مبلغ التأمین في حالة وقوع الخطر 
و لقد عرف المشرع الجزائري في المادة  .وتحققه یبقى أمراً محتملا غیر مؤكد وغیر مستبعد في آن واحد

التأمین عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى :" من القانون المدني الجزائري  619
ین لصالحه مبلغ من المال في حالة وقوع الحادث أو تحقیق الخطر المبین في المستفید الذي اشترط التأم

  .العقد وذلك مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدي بها المؤّمن له للمؤمن
   

                                                        
  45ص  1989دار النشر  مصر  –الجزء الاول –الإحكام العامة طبقا لقانون التامین والتامین الجدید , إبراھیم ابوالنجا  1
  38 -  2001دراسة غیر منشورة  –ماجستیر جامعة الجزائر , دراسة حالة الجزائر  –التنمیة الاقتصادیة دور نشاط التامین في , أقاسم نوال  2
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 الثانيالمطلب 
 إعادة التأمین

   - :التأمین إعادةتعریف 
یجب توضیح التعریفات المختلفة لإعادة التأمین وذلك لوضع القواعد النظریة التي یتم من خلالها التمیز  

إعادة ومن تعریفات  الأنواعبین الأنواع المختلفة لإعادة التأمین ومن ثم بیان أهمیة كل نوع من هذه 
التي قد تنشأ من وثائق التأمین قیام شركة التأمین بتامین نفسها لدى شركة أخرى ضد خسائرها ( التأمین

ولكن عند الحدیث بعمق عن أعادة التأمین لابد من وضع قواعد ینطلق منها تعریف هذا  1)التي تصدرها
الخسائر  تفادى على التأمینوسیلة تساعد شرکات " بأنهالتأمین تعرف إعادة ا وأیضا الاقتصاديالنشاط 

إدارة ل أهم وسائالتأمین وتعتبر عملیة إعادة " الخطر، أن تترتب على تحقق یمکنالمالیة الضخمة التى 
في  عدة هیئات تأمین علىالخطر عن طریق توزیع  التأمین وذلكشرکات لها رض ـتتع التي رخطاالأ

 2 .مناطق مختلفة

 على بقینطبین المؤمن له وشركة التأمین فان هذا التعریف  عقد باعتبارهتعریف التأمین وأیضا كما تم 
عقد یقبل الطرف الأول فیه ویسمى شركة إعادة التأمین أو معید التأمین ((عقد أعادة التأمین فیعرف بأنه 

الطرف الثاني ویسمى شركة التأمین أو الشركة المتنازلة أو المسندة  -في مقابل قسط أو مبلغ من المال
 ،))مؤمن لهم تعویضاً كلیاً أو جزئیاً عن خسائرها المحتملة التي قد تنتج عن وثائق التأمین التي تصدرها لل

 المؤمنعقد جدید یعقب عقد التأمین بین الشركة المؤمنة و  ىویلاحظ من هذا التعریف أن إعادة التأمین ه
على نفس الخطر الذي  –منفصل ومستقل عن وثیقة التأمین الأصلیة  –عقد تأمین جدید((علیه أي أنه 

أصدرتها شركة التأمین وبموجب هذا العقد الجدید  التيالأصلیة تم التأمین علیه بموجب وثیقة التأمین 
یوافق معید التأمین على تعویض الشركة المتنازلة عن خسائرها المحتملة الناجمة ) عقد أعادة التأمین(

عن وثائق التأمین الأصلیة التي أصدرتها وذلك في مقابل قسط أو مبلغ من المال تدفعه الشركة المتنازلة 
هما شركة التأمین والمؤمن له لذلك لا توجد ) وثیقة التأمین(بما إن طرفي عقد التأمین ) التأمین إلى معید

صلة أو علاقة مباشرة بین معید التأمین والمؤمن له ولما كان عقد إعادة التأمین هو عقد تامین جدید فانه 
ذلك أن عقد التأمین أو عقد یخضع لنفس القواعد القانونیة والمبادئ التي تنطبق على التأمین، معنى 

  - :إعادة التأمین یتبع المبادئ والمتطلبات العامة للعقود وهي
   An Offerالإیجاب أوالعرض  -1
   An acceptanceالقبول  -2
   Considerationمقابل الوفاء  -3
   Certaintyالدقة أو الوضوح  -4

                                                        
 64ص 1960 –مكتبھ النھضھ –القاھره - ا المبادى الاساسیھ للتامین واعاده التامین –احمد جاد عبد الرحمن  - 1
 112ص1985   - مكتبھ الانجلو –القاھره  –النامیھ  التامین واعاده التامین فى اقتصادیات الدول - احمد شكرى الحكیم  - 2



15 
 

   An intention to create legal relationالنیة لخلق علاقة قانونیة  -5
   Lack of illegalityخالفة القانون عدم م -6

  - :الهدف منه باعتبارتعریف إعادة التأمین 
المتفق على تسمیته بإعادة التأمین إلى حمایة شركات التأمین من الخسائر  الاقتصاديیهدف النشاط  

معید التأمین مقابل قسط تدفعه للمعید، وقد لا  إلىالمحتملة لوثائقها عن طریق تحویل تلك الخسائر 
خسائر شركة التأمین بالكامل سواء من ناحیة المبالغ او المخاطر  أوالتأمین التزامات  إعادةغطى ت

 دلا یزیوفي جمیع الحالات یجب ان  ،ولكن قد یعوضها جزئیا الأصلیةبموجب وثائق التأمین  المغطاة
دئ المصلحة التأمینیة ومبدأ التعویض اوذلك وفقاً لمب الأصلیةالتأمین عن غطاء الوثائق  إعادةغطاء 

غطي تخسائرها بل یستحسن ان  ناكبر ممعنى ذلك انه لا یكون التعویض المدفوع للشركة المتنازلة 
  .1)نفس الشئ موضوع التأمین( الأصلیةبوثیقة التأمین  المغطاة الإخطارالتأمین نفس  إعادة

   :لمقصود بالخطرا
على عبارة تحویل الخسائر المحتملة عن وثائق التأمین  ،التأمین باعتبار الغایة منه إعادةاشتمل تعریف 

أي الشئ موضوع التأمین  المحتملة تنجم عن الخطر الخسائرتعرف بمعید التأمین وهذه  أخرىشركة  إلى
التأمین على مدى  إعادةتعتمد درجة استعداد شركة التأمین بالقیام بنشاط  .الخ...كالمبنى والسیارة

عند السیول  أوهذه المخاطر عادة تنش) الخطر(المخاطر المحتملة والتى تؤثر على الشئ موضوع التأمین 
وهو الخطورة  –وهنالك لفظ اخر كثیر ما یستخدم عند الحدیث عن نشاط اعادة التأمین  .الخ. .والزلازل

  ..)2(وهي مؤثر الخطر او العوامل التى تزید او تنقص من الخسارة –
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  م1982میرغني محمد الحسن ـ التامین وقضایا التنمیة ـ ورقة للمناقشة، جامعة الخرطوم اكتوبر  1
  45ص 2011-دار الفكر الجامعى –الاسكندریھ –اعاده التأمین –نبیل محمد مختار  2
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  المطلب الثالث
  أنواع إعادة التأمین

   :أنواع إعادة التأمین
عادةالتامین الاختیاري  إعادةالتامین والتي نتناول منها  لإعادة ةهنالك طرق مختلف   :الإتفاقيالتامین  وإ

   Facultative Reinsurance إعادة التأمین الاختیاري – 1
توصف بأنها إعادة التأمین على الخطر الواحد وهي أقدم أنواع إعادة التأمین حیث تقوم الشركة المسندة 

على حدة على معید التأمین الذي بدوره یبدي موافقته أو رفضه  ) أو وثیقة تأمین(بعرض كل خطر 
للعملیة وعلیه فإن شركة التأمین تكون مضطرة لأن تنتظر الموافقة أو الرفض من قبل معید التأمین 

فهو لیس ملزماً بقبول أو رفض (بمعنى أن هذا النوع من إعادة التأمین یتوقف على حریة اختیار المعید 
ویعیب هذه الطریقة  ،لشركة التأمین الحریة بأن لا تتنازل أو تسند أي خطر للمعید كما أن) أي عرض

أنها تتطلب وقت وجهد كبیرین من قبل الشركة المسندة مما یؤدي إلى ارتفاع التكالیف الإداریة ومما تقدم 
ساعد شركات عنه حیث ی الاستغناءالتامین ولا یمكن  أنواع أقدمالتامین الاختیاري من إعادة  یتضح ان

التي تفوق طاقتها الاستیعابیة وكذلك لمعید التامین الحریة في قبول او  الإعمالالتامین المباشر في قبول 
   .1.كما یتیح لشركات التامین فرص الاحتفاظ بالعملیات الجیدةو رفض الخطر 

   Obligatory Reinsuranceإعادة التأمین الإلزامي  – 2
بمقتضى هذه الطریقة تكون هناك اتفاقیة معقودة مسبقاً بین كلٍ من الشركة المسندة ومعید التأمین توضح 
النسبة أو الأجزاء التي یقبلها معید التأمین من كل عملیة تتعاقد علیها الشركة المسندة في فرع معین أي 

  .1لمتفق علیه أن الاتفاقیة تكون ملزمة لكلا الطرفین في حدود النسبة أو الجزء ا
وأخیراً لابد من القول أن عملیتي إعادة التأمین الاختیاري والإلزامي تعتبران الشكلین الرئیسیین لإعادة 

من أن التأمین فبالرغم  التأمین حیث لا یمكن الاستغناء عن أي منهما في عمل شركات التأمین والإعادة
التأمین یبقى لكل من هذین النوعین شرطه وظرفه إعادة التأمین الإلزامي جاءت شكلاً متطوراً لإعادة 
  .2الذي یستخدم فیه لیحقق الغایة والهدف من استخدامه

   

                                                        
 65،ص2008، 2الخرطوم،مطبعھ جامعھ الخرطوم ط  –اعاده التامین –نور الدائم مختار عثمان فقیرى  1

2 Venezian, E. C., Viswanathan, K. S., and Jucá, Iana B., 2005, "A 'Square-Root Rule' for Reinsurance? Evidence 
from Several National Markets," Journal of Risk Finance, 6, 4, 319-334. 
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  )1(مقارنة توضيحية بين نوعي إعادة التأمين)1-1(
  إعادة التأمین الإلزامي  إعادة التأمین الاختیاري

  :الإرادة الحرة أو الاختیار الحر
خطر لمعید  شركة التأمین غیر ملزمة بأن تسند أي

التأمین كما أن معید التأمین لھ الحریة بأن یقبل أو 
  . یرفض أي خطر معروض علیھ

  :إلزامي 
شركة التأمین ملزمة بأن تسند حصة أو نسبة من كل خطر یقع داخل 

  . نطاق وشروط الاتفاقیة كما أن معید التأمین ملزم بأن یقبل تلك الحصة

لا توجد تغطیة تلقائیة من جانب معید التأمین بل یجب 
  . أن یعرض علیھ الخطر ویقرر قبولھ أو رفضھ للخطر

ً عن كافة الوثائق  التغطیة تلقائیة من جانب معید التأمین فیكون مسؤولا
التي تصدرھا شركة التأمین دون أن تعرض علیھ تلك الوثائق ما دامت 

  . قیةالأخطار داخل نطاق وشروط الاتفا

تتم عملیة إعادة التأمین الاختیاریة لكل خطر على حدا 
  . أي الإعادة تتم على الخطر الواحد

) وثائق متعددة وكثیرة(تكون عملیة إعادة التأمین على أخطار متعددة 
  . مادامت الأخطار تقع في نطاق وشروط الاتفاقیة

ً أسئلة (تتطلب معلومات مفصلة عن كل خطر  وأحیانا
  . تقدم إلى معید التأمین) وأجوبة

یقبل فیھا معید التأمین الأخطار بطریقة عمیاء فلا ترسل إلیھ تفاصیل كل 
  .خطر بل یكون مسؤولا عن حصتھ بمجرد صدور وثائق التأمین

  
  :عملیة إعادة التأمین بشكل أساسي إلى نوعین) طرق(تنقسم أسالیب : أسالیب عملیة إعادة التأمین

 ةإعادة التأمین النسبی Proportional Treaties : 

في هذا النوع من عملیات إعادة التأمین تقوم الشركة المسندة بتحدید النسبة التي ترید أن تحتفظ بها 
من الخطر وتوافق على إسناد الباقي إلى معیدي التأمین حیث یتم توزیع الأقساط والخسائر بنفس 

    .)2(نسب توزیع مبالغ التأمین التي اتفق علیها في العقد 
  هناك عدة أنواع من إعادة التأمین النسبي هي 

 إعادة التأمین على أساس الحصة (quota share) 

بموجب هذه الاتفاقیة تسند أو تتنازل الشركة المسندة عن نسبة متفق علیها من كل خطر إلى معید 
  . التأمین

لصالح معید التأمین الذي یحصل على حصته من أي  وأرجحیهیتمیز هذا النوع ببساطته وسهولته 
لذلك تحصل الشركة المسندة على عمولة  خطر تكتتب به الشركة المسندة حتى ولو كان صغیراً جداً 

عالیة من معید التأمین وبهذا الشكل یحصل معید تأمین الحصة على محفظة متوازنة ویتجنب 
  . 3الانتقاء السیئ ضده
  إلى معید التأمین% 75من كل خطر وتسند النسبة الباقیة %25أمین بنسبة مثلاً ستحتفظ شركة الت

  1000000مبلغ التأمین على سیارة ما هو : بفرض أن 
  80000قسط التأمین على السیارة هو  

  400000 وقع حادث على السیارة وبلغت قیمة الخسارة
                                                        

 82جع السابق ،صالمر. ، نور الدائم مختار ، 1
 112ص2006فایز احمد عبدالرحمن ،ضمانات حقوق المؤمن لھم لدى شركات التامین،القاھره ،دار النھضھ ، 2

3 Leslie Lucas, john mclean and peter green : reinsurance management :LLP London1996 P159 
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  :الآتي  )2-1(رقم یمكن تفصیل هذه العملیة بالجدول 
  الخسائر  )بألاف الجنیھات( الأقساط  )بألاف الجنیھات( التأمینمبلغ   البیان

  100000  20000  250000  %25حد الاحتفاظ للشركة المسندة 
  300000  60000  750000  حصة معید التأمین

  400000  80000  1000000  المجموع

  :إعادة التأمین على أساس الحصة المتغیرة) أ(

تتجاوز فیه الشركة المسندة جمود اتفاقیة الحصة التي لا یمكن تغییر في هذا النوع من اتفاقیات الإعادة 
حد احتفاظها فیه حیث تستطیع شركة التأمین مع عملیة إعادة التأمین على أساس الحصة المتغیرة أن 
تحتفظ بحدود مختلفة حسب نوع التأمین والخطر وعلیه فإن هذه العملیة تعطي للشركة المسندة حداً متغیراً 

  )1( .اظها یتغیر وفقاً لنوع التأمینلاحتف
ومع اختلاف حد احتفاظ شركة التأمین حسب نوع التأمین فإن معید التأمین لم یعد یشارك بالكامل مع 
الشركة المسندة ولم یعد یحصل على محفظة أخطار متوازنة مع الشركة المسندة وبذلك لا تحصل الشركة 

  .إعادة التأمین على أساس الحصة المتغیرةالمسندة على عمولة عالیة كما في عملیة 
 ):surplus treatyاتفاقیة الفائض (عادة تأمین على أساس تجاوز الاحتفاظ إ) ب(

بموجب إعادة تأمین الفائض فإن معید التأمین یشارك فقط في الأخطار التي یزید مبلغ تأمینها عن حد 
تقدمها هذه الاتفاقیة حیث أنها لیست مضطرة لأن احتفاظ الشركة المسندة وهذه هي المیزة الأساسیة التي 

تشارك معید التأمین في الأخطار التي تقع ضمن نطاق احتفاظها بل تبقیها جمیعها لنفسها ما دامت 
  . ضمن حدود الاحتفاظ وتقوم بإسناد ما یزید عن حد الاحتفاظ لمعید التأمین

وتكون سعة اتفاقیة  ) وهو دائماً خط واحد(Line وطبقاً لهذه الاتفاقیة فإن حد احتفاظ الشركة یسمى خط
  . أضعاف هذا الخط ) أو تسمى بمسؤولیة المعید(الفائض 

  :إعادة التأمین على أساس الفائض والحصة) ج(

وذلك من  تستخدم هذه الاتفاقیة عندما ترغب شركة التأمین في تخفیض حد احتفاظها من اتفاقیة الفائض
اتفاقیة الحصة إلى معید الحصة وغالباً ما تلجأ شركات التأمین إلى هذا النوع خلال إسناد جزء منه عبر 

من اتفاقیات الإعادة عندما تكون الشركة مبتدئة وجدیدة في مجال التأمین فلا تستطیع الاحتفاظ بمبالغ 
حد  في هذه الحالة یسمى ،تأمین كبیرة أو عندما تبدأ شركة التأمین في الاكتتاب في فرع تأمین جدید

ویأخذ معید الحصة نسبة مئویة من هذا الاحتفاظ أما الجزء المتبقي من  الاحتفاظ بالاحتفاظ الإجمالي
الاحتفاظ الإجمالي بعد تنزیل نسبة معید الحصة فیبقى من نصیب شركة التأمین ویسمى بالاحتفاظ 

  . 2الصافي
  

                                                        
 .83نبیل محمد مختار ، مرجع سابق ، 1

2 Marcos Antonio Mendoza, "Reinsurance as Governance: Governmental Risk Management Pools as a Case 
Study in the Governance Role Played by Reinsurance Institutions", 21 Conn. Ins. L.J. 53, 68-70, 129 (2014 
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  فبالعودة إلى المثال السابق فلو فرضنا 
  250000= خط واحد = حد الاحتفاظ الإجمالي 

 .خطوط 3=250000)/ 250000-1000000= (سعة الاتفاقیة 

  %50= نصیب معید الحصة 
 125000 مقسماً إلى 250000ویكون الاحتفاظ الإجمالي  750000فیكون نصیب معید الفائض 

  الصافي         الاحتفاظ
  معید الحصة         حصة 125000 

 : Non- Proportional Treatiesةنسبیالغیر  إعادة التأمیناتفاقیات 

فتعتمد  ةأما طرق إعادة التأمین غیر النسبی .تتم على أساس مبلغ التأمین ةإن طرق إعادة التأمین النسبی
على الخسائر حیث یوافق معید التأمین على دفع مبلغ إذا تجاوزت الخسارة المبلغ الذي قررت الشركة 

  :)1(أهمها  ةنسبیالالمسندة دفعه أو تحمله وهناك عدة أنواع من أعادة التأمین غیر 
  :(Excess loss treaty)إعادة التأمین بتجاوز الخسارة ) أ(

تحدید المبلغ الذي سوف تقوم الشركة المسندة بتحمله من الخسائر الناتجة من أي وهي اتفاقیة یتم فیها 
  .حادث ویقوم معید التأمین بتغطیة الخسائر التي تزید عن ذلك المبلغ لحد أقصى

جنیه من أي خسارة ناتجة من حادث ویقوم معید التأمین  1000فمثلاً توافق الشركة المسندة على تحمل 
  . جنیه 6000جنیه إلى حد  1000زید عن بتغطیة أي خسارة ت

 :(stop loss treaty) إعادة تأمین وقف الخسارة) ب(

  .إن هذا النوع من إعادة التأمین یوفر حمایة للمحفظة التأمینیة بأكملها بدلاً من كل خسارة على حدة
التأمین بتغطیة ما  فمثلاً إذا تجاوز معدل الخسائر نسبة معینة من الأقساط لفرع تأمین معین سیقوم معید

فسیتحمل معیدي % 90زاد عن هذه النسبة وعندما یزید معدل الخسارة عن نسبة معینة على سبیل المثال 
  . إلى الحد الأقصى المتفق علیه بالكامل% 90التأمین الخسائر التي تزید عن 

  :العوامل الرئیسیة التي تؤثر في تقدیر الجزء المحتفظ به
الذي تحتفظ به الشركة المسندة من كل عملیة تأمینیة ذو أهمیة بالغة فعلى أساسه یتم یعتبر تقدیر المبلغ 

  :تحدید الجزء المعاد تأمینه ولا یعتبر حد الاحتفاظ جامداً  لكنه یتغیر تبعاً  لبعض العوامل من أهمها
  :المركز المالي للشركة المسندة -1

دة والجزء المحتفظ به من كل عملیة وتتمثل متانة هناك علاقة طردیة بین المركز المالي للشركة المسن
زیادة دخل الشركة  ،زیادة قیمة الاحتیاطیات بأنواعها المختلفة ،المركز المالي من زیادة قیمة رأس المال

                                                        
 .166ص.مرجع سبق ذكره,احمد شكرى الحكیم  1
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كما یلاحظ أن  ،المسندة من الأقساط المدفوعة سنویاً  وكفاءة السیاسة الاستثماریة لأموال الشركة المسندة
  .كون أقل في الشركات المنشأة حدیثاً  عنه في الشركات القائمةحد الاحتفاظ ی

  :درجة خطر المؤمن علیه -2
هناك علاقة عكسیة بین درجة خطر المؤمن علیه و قیمة الجزء المحتفظ به فكلما زادت درجة الخطر  

بازدیاد درجة  كلما قل الجزء المحتفظ به بالتالي العلاقة طردیة بین الجزء المعاد تأمینه و درجة الخطر
الخطر یزداد الجزء المعاد تأمینه من قبل الشركة المسندة فعلى سبیل المثال یقل حد الاحتفاظ في التأمین 
على حیاة طیارین أو عاملین بمحطات الطاقة الذریة عن حد الاحتفاظ في التأمین على حیاة أشخاص 

  .عادیین و ذلك بفرض تساوي مبلغ التأمین في الحالتین
  :العملیات المكتتب فیها سنویا ً  عدد -3

ذلك , یقل الجزء المحتفظ به حیث تزداد الحاجة إلى عملیات إعادة التأمین, كلما قل عدد هذه العملیات
لأن العدد المحدود لن یحقق قانون الأعداد الكبیرة بالتالي سیكون معدل الخسارة المتوقع كبیر وقد یعرض 

لى العكس كلما زاد عدد العملیات المكتتب فیها سنویاً  كلما زاد المركز المالي في الشركة للخطر و ع
  .1الجزء المحتفظ به و قل الجزء المعاد تأمینه

التامین فهي عملیة تامین شركة التامین لدي شركة او  إعادةمن خلال هذا السرد والتعریف بعملیة  
 یتطلبضد نفس الخطر المؤمن علیه ولذلك هي في الغالب تتم في جهات خارجیة والتي  أخريمؤسسة 

  . التعامل معها التعامل بالعملة الحرة
ان هنالك علاقة ایجابیة بین النمو  UNCTED (2)من  مأخوذالتامین كما هو  أدبیاتهنالك بعض  

 الإعادةأي بمعني ان البلدان التي تعتمد بشكل مفرط علي شركات  التأمینیة توالتغطیاالاقتصادي 
التي  الآراءعلي التنمیة الوطنیة وكما هناك بعض  التأمینیةفانه قد تحد من مساهمة الصناعات  الأجنبیة

داریة الخارجیة یوفر خبرة فنیة  الإعادةتري ان الاعتماد علي  الحرة في حالة  العملات وكذلك یوفروإ
رجیة بالرغم االخ الإعادةالكبیرة المؤثرة ونجد ان السودان من الدول التي تعتمد اعتمادا كلیا علي  الحوادث

  . من ان هنالك تطور كبیر في نسبة الاحتفاظ لدي بعض الشركات
  
  

   

                                                        
 .192ص.ذكرهمرجع سبق ,احمد جاد عبدالرحمن  1

2 united nation conference on trade development economic report 2007:New York and Geneva, 2007.p251  



21 
 

 المطلب الأول
 مفھوم وأنواع میزان المدفوعات

  :تمهید
فیها سواء كانوا شركات أو أفراد یقومون  من المعروف أن لكل دولة معاملاتها الخارجیة، فالمقیمون

بالتصدیر والاستیراد من الدول الأخرى هذا بالإضافة إلى الخدمات، وینتج عن هذه المعاملات 
 استحقاقات مالیة متبادلة یتعین تسویتها عاجلا أو آجلا هذه الحقوق والالتزامات تقیم في الواقع بالنقود

ا فعلى كل دولة أن تعد بیانا كافیا أو سجلا وافیا تسجل فیه ما لها ومن هن في تاریخ معین ویتعین أدائها
  . على الخارج من حقوق وما علیها نحوه من التزامات هذا السجل هو ما یدعى میزان المدفوعات

یعتبر میزان المدفوعات من أهم المؤشرات أو الأدوات التي تستعین بها السلطات السیاسیة والاقتصادیة 
وما زاد في أهمیته هو الارتفاع الملاحظ في حجم المبادلات الخارجیة  ها الاقتصادیةفي رسم سیاسات

  . الدولیة والتطور الذي عرفه هذا المیزان من خلال مكوناته
  : تعریف میزان المدفوعات -1
سجل محاسبي منظم لكافة ((هو انه  التعارفومن بین هذه  لقد وردت لمیزان المدفوعات عدة تعاریف 

المبادلات الاقتصادیة التي تمت بین المقیمین في دولة ما وغیر المقیمین في فترة زمنیة معینة عادة ما 
  .1))تكون سنة واحدة

یتناول إحصائیات فترة زمنیة  كما یعرفه صندوق النقد الدولي على انه سجل یعتمد على القید المزدوج 
إلى التغیرات في مكونات أو قیمة أصول اقتصادیات دولة ما بسبب تعاملها مع بقیة الدول معینة بالنسبة 

أو بسبب هجرة الأفراد وكذا التغیرات في قیمة أو مكونات ما تحتفظ به من ذهب نقدي وحقوق سحب 
  .خاصة من الصندوق وحقوقها والتزاماتها تجاه بقیة دول العالم

ن المدفوعات هو السجل المحاسبي النقدي الذي یوضح جمیع من خلال التعریفین نرى أن میزا 
المعاملات الاقتصادیة التي تتم بین دولة معینة ودولة أخرى أو كشف حساب للمعاملات مع الدول 

ویقصد بالعملیات الاقتصادیة كل عملیة تبادل تحدث على مستوى السلع والخدمات ورؤوس  ،الأخرى
نقدي آو مالي كما  وقد تكون في شكل تدفق حقیقي ینة وغیر المقیمینالأموال بین المقیمین في دولة مع
جمیع الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الذین ) تهمامهما كانت جنسی(یقصد بالمقیمین جمیع الأشخاص

  .تربطهم علاقات وثیقة بإقلیم الدولة ویخضعون لقوانینها ولهم مصلحة مع الإقلیم لمدة سنة أو أكثر
  : أهمیة میزان المدفوعات

 یقدم معلومات هامة عن درجة ارتباط الاقتصاد القومي باقتصادیات العالم الخارجي. 

 مساعدة واضعي السیاسات الاقتصادیة في توجیه أمور الدولة . 

                                                        
  .75،ص2003 مصر، دار القدح للطبع والنشر، ، ،"الدولیة الاقتصادیة العلاقات " عوض، حسین زینب 1
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  تعتبر بیانات المدفوعات أداة للتقییم والتفسیر العلمي لكثیر من الظواهر الاقتصادیة المرتبطة
 .العالميبالاقتصاد 

 یسمح بالتنبؤ بأسعار الصرف . 

 1. یسمح بالحكم على الوضعیة الاقتصادیة والمالیة للبلد 

حیث انه  ،واحد من أكثر القوائم الإحصائیة أهمیة بالنسبة لأي بلد وبدون شك یعتبر میزان المدفوعات 
والتغیرات في احتیاطاته یبین المركز التجاري للبلد والتغیرات في صافي مركزه كمقرض أو مقترض دولي 

  .من الذهب والعملات الأجنبیة
  :أهداف میزان المدفوعات

وتندرج فیه (+) من جانبین الجانب الأول ویطلق علیه جانب دائن ویأخذ اشارة   میزان المدفوعات  یتألف 
من العالم الخارجي، وجانب آخر او ثاني  إیراداتبمناسبتها على  ةلتي تحصل الدولكافة العملیات ا

بمناسبتها استحقاق  ةوفیه توضع كافة العملیات التي تؤدي الدول) -(ویطلق علیه جانب مدین وبأشارة 
الى العالم الخارجي ویجري التعامل فیه طبقا لنظریة القید المزدوج في المحاسبة والتي تنص ) مدفوعات(

على تسجیل كل عملیة من العملیات في جانب الدائن وفي جانب المدین في نفس الوقت وفي هذا 
عن الوضع المالي  ةات الحكومیمیزان المدفوعات في انها توفر معلومات للجه أهدافالمجال تبرز 

وبصدد  ناحیةمن  والمالیة النقدیةتساعدها في التوصل الى قرارات بصدد السیاسات  للدولةالعالمي 
  :في إیجازهایمكن  أخرى أهدافوالمدفوعات من جهة ثانیه وهناك  الخارجیة ألتجارةمسائل 
  وأخرى ةوقیاس تدفق الموارد بین دول الخارجیة ألتجارة إحصاءاتتوفیر.  
  الأخرى بالصرف الأجنبي والمقبوضاتتقدیم معلومات عن المدفوعات .  
 على الدخل القومي الأجنبیة الاقتصادیةلقیاس اثر المعاملات  میزان المدفوعات یستخدم .  
  وسائل  لأتحاذیكون مؤشرا  ،ومیزان المدفوعات المستمر في الاختلالیشیر الى عدم التوازن او

  .التوازن لأعادة" المعنیةمن الجهات " ةتصحیحی
  :میزان المدفوعات" تركیب"هیكل 

  )2(:یتألف من خمسة حسابات وهى میزان المدفوعات  الى ان هیكل الاقتصادیینیجمع العدید من 
  ، ویضم نوعین من الموازین وهما"Current Account"الحساب الجاري   .1
 ألمنظورة بالتجارةمن السلع فقط وتسمى  والإیراداتالصادرات "المیزان التجاري، الذي یضم   . أ

"Visible Trade" 

                                                        
  .23ص  1994اللبنانیة، المصریة الدار القاھره، ،"والتنظیم التنظیر بین الخارجیة التجارة" حاتم، عفیفي سامي  1

 
 .92زینب حسن عواض ، مرجع سابق ، 2
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 ةوالصیرف ةالذي یشمل معاملات الخدمات مثل، خدمات النقل والتأمین والسیاح: میزان الخدمات  . ب
یرادات ةالتي تتكون من الفائد( الاستثماریةوالدخول   ةغیر المنظور  ةویسمى بالتجار ) الأسهم وإ

"Invisible Trade "وهو من اكبر حسابات میزان المدفوعات.  
  :تنقسم الى نوعین أیضاوهي  Capital Account )ةالعملیات الرأسمالی(رأس المال  حساب .2
وهي على نوعین القروض طویلة الأجل ة التي تتجاوز السن: طویلة الأجل أموالرؤوس    . أ

 .او بیعها من والى الخارج) وسندات أسهم( ةاو شراء الأوراق المالی ةالمباشر  والاستثمارات

 ةوالودائع المصرفیة مثل العملات الأجنبی السنة تتجاوزوهي : قصیرة الأجل أموالرؤوس   . ب
وسهولة انتقالها وعادة مایطلق على  ةوالأوراق قصیرة الأجل، الكمبیالات، وتتسم بسیولتها الفائق

ومیزان التحویلات من طرف واحد وحركة رؤوس الأموال الطویلة الأجل  ةمیزان العملیات الجاری
  "Basic Balance"ان المدفوعات الأساسي مجتمعة بمیز 

ویشمل الهبات والمنح  Unilateral Transfer Accountحساب التحویلات من طرف واحد  .3
 .والهدایا والمساعدات

التي تتم عبر  ةوالنقدی ةمیزان الذهب والنقد الأجنبي وهو الذي تنعكس فیه صافي العملیات المالی .4
والنقد الأجنبي بین البلد " بوصفه نقدا ولیس سلعة"لذهب لكنه یعكس حركة ا ةالحسابات السابق
 .والعالم الخارجي

ویعود السبب  الحسابیة الناحیةوتستخدم هذه الفقرة لغرض موازنة المیزان من : فقرة الخطأ والسهو .5
" Debit"في الجانب المدین  ةفي ذلك هو ان كل عملیة تجري انما تسجل مرتین في المیزان مر 

 Double Entry(نظرا لأتباع طریقة القید المزدوج " Credit"نب الدائن وأخرى في الجا

Accounting System ( لخلق التوازن الحسابي لمیزان المدفوعات في حالة  ةوتستخدم هذه الفقر
  :ویحصل ذلك في حالة. بین القیدین Disequilibriumوجود خلل اي عدم توازن 

  صرف العملات أسعارفي  لاختلافنتیجة  ةالخطأ في تقییم السلع والخدمات المتبادل  .أ 
  .لعملة احد البلدین المتعاملین تجاریا ةالخارجی ةالخلل الناجم من تغیر القیم  .ب 
للبلد، وبالتالي سوف  ةعن المشتریات العسكری الإفصاحقد تقتضي ضرورات الأمن القومي عدم   .ج 

تدرج قیمة هذه المشتریات بفقرة السهو والخطأ وهناك قواعد للتسجیل التي اشرنا الیها في ان كل 
في قیام المعاملات  ةنقدی ةوان هناك مقابل نوالمدینو عملیة في المیزان تسجل مرتین وهما الدائن 

  ).الحساب( الاتجاهوتتعاكس في  ةتتساوى في القیم الاقتصادیة
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  الوظائف التي یؤدیها میزان المدفوعات
   :يفیما یلیؤدي میزان المدفوعات عددا من الوظائف الاقتصادیة الهامة یمكن إیجازها  

  تقدیم معلومات هامة عن الدرجة التي یرتبط بها الاقتصاد الوطني القومي محل الدراسة
 واقتصادیات العالم الخارجي

  الاقتصادیة في توجیه دفة الأمور بالبلاد نظرا لأنه في كثیر من معاونة واضعي السیاسات
 الأحیان ترتبط الإجراءات المالیة والنقدیة بحالة میزان المدفوعات لتلك الدوله

  تعتبر البیانات الواردة من میزان المدفوعات أداة للتقییم والتفسیر العلمي لكثیر من الظواهر
  )1(الاقتصادیة المرتبطة

  
  
  
  
  
  

                                                        
 1991سعر الصرف بین النظریھ والتطبیق، القاھره،دار النھضھ العربیھ ه.الفار ابراھیم محمد ، .98ص
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الثانيالمطلب   
فى میزان المدفوعات والاختلالالتوازن    

  :مقدمة
یعتبر میزان المدفوعات من الناحیة المحاسبیة دائما متزنا نتیجة لمبدأ القید المزدوج المتبع عند تسجیل 
كل عملیة وبالتالي فإن الاختلال المقصود به الذي یمس هذا المیزان هو الاختلال الاقتصادي حیث أن 

ومنه یظهر العجز أو الفائض ) عملیات تلقائیة وعملیات موازنة(الاقتصادي تفسره عملیات معینة  التوازن
  .1في میزان المدفوعات) الاختلال(

  :التوازن الحسابي لمیزان المدفوعات
إن القرارات المتعلقة بالاستیراد والتصدیر السلعي وكذا حركات رؤوس الأموال التى تصدر عن العدید من 

والمؤسسات والهیئات مما یجعل من العسیر أن تتلاقى أهداف المصدرین مع المستوردین وكذا  الأفراد
وبالتالي فإنه من الصعب أن تشهد الحسابات الفرعیة لمیزان  أهداف مستوردي ومصدري رؤوس الأموال
  المدفوعات توازنا بین الجانب الدائن والمدین
إلا أن القیمة  عدم توازن الحسابات الفرعیة لمیزان المدفوعاتبالرغم من صحة القاعدة السابقة والمتعلقة ب

الكلیة للجانب الدائن لابد أن تساوي القیمة الكلیة للجانب المدین لمیزان المدفوعات وهذا التساوي یتم 
بفضل حركة رؤوس الأموال قصیرة الأجل وحركات الذهب فإذا كان حساب العملیات الجاریة یحقق 

س المال یحقق عجز بنفس القیمة وحتمیة التوازن الحسابي ما هي إلا انعكاس فائضا فإن حساب رأ
رصید میزان رأس + میزان التحویلات من جانب واحد + رصید المیزان التجاري "لنظریة القید المزدوج 

  ".المال
 :التوازن الاقتصادي لمیزان المدفوعات

وضعیة المیزان والتوازن بالمفهوم الاقتصادي  هذا التعریف هو الذي یعتد به الاقتصادیون في الحكم على
بحیث لا یكون التركیز على  لا یكون تحققه حتمي ولكن بتوافر ظروف اقتصادیة سیاسیة وتجاریة ملائمة

نما على رصید أجزاء أو حسابات فقط من المیزان  الرصید النهائي للجانبین الدائن والمدین للمیزان وإ
ما عملیات  ات من خلال الهدف من إجرائهاویمكن التمییز بین هذه الحساب وهي إما تلقائیة أو مستقلة وإ

  2.تعویضیة أو موازنة
  :العملیات التلقائیة أو المستقلة - أ
وتعرف كذلك بالعملیات فوق الخط وهي مجموع العملیات التي تتم لذاتها بغض النظر عن الوضع  

الإجمالي للمیزان أو عن النتائج التي تترتب عنها نظرا لما تحققه من ربح ومثل هذه العملیات عملیات 
ت الجاریة والرأسمالیة أي المعاملا الاستثمارات الأجنبیة أو القیام بها و تصدیر واستیراد السلع والخدمات

                                                        
 ،2000 الجزائر،الجزائر  جامعة  )ماجستیرغیر منشوره، رسالة . (العولمة ظل في النامیة الدول في المدفوعات ،میزان جمیلة الجوزي 1
 110،ص 1990مندوراحمدمحمد ،مقدمھ فى الاقتصاد الدولى، بیروت،الدار الجامعیھ ، - 1
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طویلة الأجل بالإضافة لرؤوس الأموال قصیرة الأجل التي یقوم بها الخواص ویكون الغرض منها 
ثل العملیات التي تحدد التوازن بالمعنى الاقتصادي لمیزان المدفوعات   .المضاربة كلها تمّ

   :العملیات التعویضیة أو الموازنة-ب
الخط لأن هذه المعاملات لا تتم لذاتها ولكن بشرط حدوث عملیات  ویطلق علیها كذلك بالعملیات تحت

مستقلة أي تجري بالنظر لحالة میزان المدفوعات وسد أي ثغرة فیه وبالتالي فهي تتحقق من أجل تعویض 
أو تسویة ما یتمخض أو ینتج عن العملیات التلقائیة أو المستقلة وذلك لتحقیق التوازن المحاسبي ولیس 

وتتمثل هذه المعاملات في حركات رؤوس الأموال قصیرة الأجل على هیئة قروض و التغیر الاقتصادي 
في الأرصدة من العملات الأجنبیة وحركة الاستیراد والتصدیر للذهب النقدي، لكن الحكم على میزان 

تصنیف هذه  ةالمدفوعات أنه في حالة توازن من خلال طبیعة المعاملات التي تتم یصطدم بمشكل
الأولى تسمى بالمیزان الأساسي :املات إلى تلقائیة وتعویضیة بعد أن تتم وهناك طریقتین للتبویبالمع

  :والثانیة بمیزان التسویات
  :المیزان الأساسي -1
ویتم الاعتماد فیه على استقرار ودیمومة المعاملات خلال الآجال القصیرة وتشكل في هذا المجال  

أسمالیة طویلة الأجل أهمیة خاصة لما تتمیز به من استقرار وبالتالي المعاملات الجاریة والمعاملات الر 
أما رؤوس الأموال قصیرة الأجل والاحتیاطات الرسمیة فهي غیر مستقرة ومعرضة  تعتبر عملیات تلقائیة

لتغیرات قویة ومفاجئة ناتجة عن السلوك المالي للمتعاملین الذین یغیرونه بطریقة سریعة في حالة تغیر 
والمیزان الذي یعتمد على هذا النوع من رؤوس الأموال یكون أقل استقرارا  الصرف وأسعار الفائدة أسعار

  :أیضا لهذا یتم تصنیفها في العملیات التعویضیة ویكون المیزان بهذا الشكل
+ رصید المیزان الأساسي + رصید المعاملات الرأسمالیة طویلة الأجل + صید الحساب الجاري   ر(

میزان =  صافي التغیر للذهب النقدي وحركة الاحتیاطات+ المعاملات الرأسمالیة قصیرة الأجل رصید 
  1)المدفوعات

لكن یوجد من یرى أن رؤوس الأموال قصیرة الأجل لیست دائما غیر مستقرة مثلا المعاملات الرأسمالیة 
لذاتها بغض النظر عن  قصیرة الأجل في المحافظ المالیة أو القروض قصیرة الأجل هي معاملات تتم

  .والرأسمالي طویل الأجل الحساب الجاري  حالة میزان المدفوعات وبالتالي تضاف إلى
  : رأسمالیةمیزان التسویات ال -2

هذا المیزان یقوم بوضع المعاملات التي یكون الغرض منها التسویة على جنب ویضیف للمعاملات 
الجاریة والرأسمالیة طویلة الأجل المعاملات على رؤوس الأموال قصیرة الأجل التي یقوم بها الخواص من 

في المعاملات التعویضیة أجل الربح أو المضاربة أو تحقیق إیراد لأنها تتم لذاتها في حین یضع 
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الاحتیاطات الرسمیة إضافة للقروض قصیرة الأجل الحكومیة التي تحصل علیها بغرض التسویة فیكون 
  :المیزان في الشكل التالي

 الحساب الجاري رصید.  
 رصید المعاملات الرأسمالیة طویلة الأجل.  
 رصید المعاملات الرأسمالیة قصیرة الأجل الخاصة.  
 یةمیزان التسویة الرسم.  
 رصید المعاملات الرأسمالیة قصیرة الأجل حكومیة.  
 صافي الاحتیاطات الرسمیة.  

ن یقومون بحذف من المعاملات المستقلة الهبات یبالإضافة إلى التقسیم السابق هناك بعض الاقتصادی
والقروض طویلة الأجل التي تتلقاها الدولة من أجل التسویة ومواجهة العجز في میزان المدفوعات أو 
الموجهة لاستعمالات أخرى كالحصول على المعدات الحربیة ولیس لزیادة القدرة الإنتاجیة وبالتالي لا 
یمكن الحكم على میزان المدفوعات بأنه مختل أو في حالة توازن إلا إذا تم التعمق في كل معاملة تتم 

  .وتحدید طبیعتها بدقة
نما الطریقة التي یتم بها التعادل ویكون في الأخیر یكون الهدف لیس تحقیق تعادل بین جانبي ال میزان وإ

التي تحصل علیها الدولة من جراء المعاملات  المقبوضاتالتوازن الخارجي هو حالة تتكافأ في ظلها 
المستقلة دائنیة المعاملات المستقلة مع المدفوعات الناتجة عن هذه المعاملات مدیونیة المعاملات 

  .المستقلة
ن لم تتساوى المقبوضات كما یمكن أن یكون م یزان المدفوعات في حالة توازن اقتصادي حتى وإ

والمدفوعات إذا تعرض لتغیرات عابرة وبدرجة قلیلة من وقت لآخر مع تلاشیها تلقائیا في وقت قصیر 
وعدم تعرضه لضغوط أو أوضاع اقتصادیة غیر ملائمة تؤدي إلى إبعاده الدائم عن وضعیة التوازن أي 

الجاریة 1سمح بدرجة من الاختلال حول نقطة التوازن أما إذا كانت معظم المعاملات أن المیزان ی
والرأسمالیة لا تترجم بشروط السوق خاصة مع وجود تدخلات السلطات الحكومیة فإن التوازن الخارجي 

  .یكون توازنا اصطناعیا لهذا فإن التوازن الخارجي مرتبط بالتوازن الداخلي
ن لم یكن المیزان م توازنا فهو حتما في وضعیة اختلال ولا نجد صعوبة في تحدیدها ومعرفة صور هذا وإ

  .الاختلال
  :المدفوعات میزان في الاختلال

تعتبر الحالة الأكثر ملازمة لمیزان المدفوعات خاصة في الدول النامیة حیث أصبحت مسألة عادیة 
وعندما نتكلم عن الاختلال فإننا نقصد حالة اللاتوازن بین مدفوعاتها ومقبوضاتها الخارجیة لقاء 
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رئة وغیر مهیأة المعاملات المستقلة في المیزان والاختلال معناه أن التساوي المحاسبي تم بطریقة طا
للثبات والاستقرار ویجب دراسة كل عناصر المیزان بدقة من أجل معرفة مكان الخلل هل هو في المیزان 

محاولة معالجة هذا الاختلال مهما لالرأسمالیة  میزان الخدمات أو أنه في میزان المعاملاتأو التجاري 
  .كانت صوره والتخفیف من حدة الأثر الذي قد یخلفه

  :فى میزان المدفوعات  ختلالالا صور
    :العجز  صورة  في  الاختلال -أ
هي الحالة التي تكون فیها مدیونیة المعاملات المستقلة تفوق دائنیة هذه المعاملات أي أن الحقوق التي و  

بالنسبة للواردات مما یؤدي   الصادرات تملكها الدولة تكون غیر كافیة للوفاء بالتزاماتها مثلا انخفاض
لانخفاض المقبوضات من الخارج وانخفاض معدل تدفق رؤوس الأموال كما یمكن قیاس العجز إذا زادت 

في  معیشةالنود المدینة في حساب الاحتیاطات الرسمیة للدولة وهنا یكون مستوى البنود الدائنة عن الب
الدولة أكبر من إمكانیاتها وقدراتها الإنتاجیة مما یؤدي إلى الإقبال على العملات الأجنبیة من أجل 

تم الاستیراد وانخفاض الطلب على العملة المحلیة وبالتالي حدوث خسائر نتیجة تدهور قیمة عملتها وی
  .1مواجهة هذه الصورة بالتخفیض من بنود أسفل الخط

  : فائض صورة  في  الاختلال  -ب
یعتقد الكثیر أن هذه الصورة هي إیجابیة لكنها في الواقع تخفي في طیاتها مشاكل لأن الفائض هو زیادة 

بها بالإضافة إلى دائنیة المعاملات التلقائیة عن مدیونیتها وزیادة الحقوق عن الالتزامات الواجب الوفاء 
وجود أموال عاطلة تكون في غیر صالح الدولة التي تعیش في مستوى أقل من مستواها الحقیقي لأّنها لا 
تتمتع بكل ثرواتها والإقبال الكبیر على صادراتها یؤدي إلى ارتفاع في أسعار المنتجات المحلیة حتى أنه 

  .ارج أو بزیادة الاحتیاطات الرسمیةقد یحدث تضخم داخلي ویواجه هذا الفائض بإقراضات للخ
  :الاختلال حدوث أسباب

قد یكون الاختلال في توازن میزان المدفوعات ناتج عن سبب واحد أو جملة من الأسباب وهذا باختلاف 
الدول والظروف المحیطة بها أو الفترة التي حدث فیها الاختلال والظروف المحیطة بها والملاحظ أن 

متداخلة فیما بینها وتحقق سبب یؤدي إلى ظهور أسباب أخرى ویمكن حصر  معظم هذه الأسباب هي
  :2أهمها فیما یلي

  :وهي أسباب خارجة عن المجال الاقتصادي وغیر معرفة فیه وتتمثل في:   اقتصادیة غیر أسباب -1
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عنه من كوارث طبیعیة كالفیضانات،  تجالاختلال في الأحوال الجویة وما قد ین :عوامل طبیعیة  .أ 
التصحر، الأوبئة الزراعیة، أو نفاذ الثروات الطبیعیة، مما قد یؤدي إلى انخفاضات مفاجئة في 

 .تصدیر بعض السلع الزراعیة، وزیادة وارداتها من السلع الضروریة

التقدم منحصر في وما یرافقه من اختراعات عالمیة خاصة إذا كان هذا  :التقدم الفني والتكنولوجي  .ب 
دولة أو مجموعة قلیلة من الدول حیث یؤدي إلى تخفیض تكالیف ونفقات الدول المتقدمة 

كما أن التقدم یغني عن  وبالتالي الأسعار مع بقاء أسعار منتجات الدول المتخلفة مرتفعة
التالي استعمال بعض المواد الأولیة التي كانت تستوردها الدول المتقدمة من الدول النامیة وب

انخفاض صادرات هذه الأخیرة التي تمثل المصدر الأساسي في تجارتها الخارجیة مما یؤدي إلى 
عجز في میزان مدفوعاتها لكن ما نلاحظه عند الدول المتقدمة فیما بینها أن أثر التقدم 

هو موزع لأن ما تحققه دولة من تقدم في صناعة ما تعوضه دولة أخرى في صناعة   التكنولوجي
رى كما أن الملاحظ في هیكل التجارة العالمیة الآن أن ثلثي هذه التجارة تتم بین الدول أخ

المتقدمة لأنها مركز التقدم التكنولوجي في حین أن الدول النامیة لا یمثل نصیبها سوى خمس 
  . امیةوالتنافسیة للدول الن هذه التجارة وبالتالي فإن التقدم الفني یؤدي إلى إضعاف القدرة التجاریة

فكلما كان البلد غیر مستقر سیاسیا كلما أدت هذه الوضعیة إلى : الأحوال السیاسیة الداخلیة  .ج 
انخفاض معدل تدفق رؤوس الأموال إلیه وتهریب رؤوس الأموال الموجودة فیه وهكذا نقص عوائد 

  )1( .السیاحة وزیادة وراداتها من المواد الأولیة والأسلحة
كقیام الحروب أو المقاطعات الاقتصادیة وما لها من أثر : والعسكریة العالمیةالأحوال السیاسیة   .د 

ثل سوق خارجي فعال للدولة   .على معدلات الصادرات خاصة إذا كانت إحدى الدول تمّ
 :النمو الدیمغرافي - ج

القدرة وما ینتج عنه من زیادة في الواردات خاصة السلع الاستهلاكیة وعدم مقابلة هذه الزیادة بزیادة  
الإنتاجیة بالإضافة إلى انتهاج سیاسات اجتماعیة یكون فیها رفع للأجور تؤدي إلى زیادة نفقات الإنتاج 

  .وبالتالي تدهور القدرة التنافسیة الخارجیة للدولة نتیجة ارتفاع أسعار صادراتها
 :الإضرابات العمالیة -د

نها تؤدي إلى شل الإنتاج وزیادة التكالیف التي یكون لها أثر خاصة في الدول المتقدمة الصناعیة لأ 
ویؤدي بدوره إلى زیادة الواردات وانخفاض الطلب على العملة المحلیة كما أن التخوف المستقبلي 
للمستثمرین یظهر من خلال انخفاض تدفق رأس المال نحو الداخل إذا مست هذه الإضرابات أنشطة 

  2.رئیسة في الاقتصاد أو صناعة موجهة للتصدیر
  :تتمثل أساسا في  :  اقتصادیة أسباب -2
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التطورات في المحیط الخارجي كتدهور شروط التبادل التجاري الدولي وارتفاع أسعار الفائدة 
والواردات واختلاف هذه النسب بین مختلف المواد والسلع بحیث تكون في صالح الدول  الصادرات وأسعار

  .المتقدمة على حساب الدول النامیة
الأزمات الاقتصادیة المتكررة التي تمس الدول الرأسمالیة المتقدمة وتأثیر ذلك على تحصیل صادراتها  -

  .ثل أسواق خارجیة هامة للدول المتقدمةوهذه الأزمات تنعكس مباشرة على الدول النامیة لأنها تمّ 
تغیرات أذواق المستهلكین محلیا وخارجیا وهذا من شأنه التأثیر على ظروف العرض والطلب والتأثیر  -

على هیكلة الاقتصاد الوطني وبالتالي هیكل التجارة الخارجیة بالإضافة إلى بعض الأسباب الأخرى نذكر 
  :منها

  :العوائق التجاریة 
شأنها كبح حریة التجارة الخارجیة من خلال التعریفة الجمركیة ونظام الحصص رغم محاولة  التي من

بعض الدول التخفیف من حدتها بإنشاء تكتلات اقتصادیة فیما بینها لإلغاء كل هذه القیود داخلها وهذا 
  .سوف یؤثر على القدرة التنافسیة

داخل الدولة مقارنته   التضخم ةومن أهم الأسباب لكن یمكن الدولة التحكم فیه هو نسب
  :على الأسعار والدخول وعلى الموازین الفرعیة كما یلي  التضخم  الدول ویؤثرفي بقیة   التضخم  بمعدلات
من السلع الصناعیة وذلك  الصادرات هو الأكثر تأثرا به لأنه یؤدي إلى انخفاض:   التجاري المیزان

لارتفاع تكالیفها مقارنة بالأسواق الخارجیة أو زیادة الطلب المحلي على هذه السلع التصدیریة أما السلع 
ادراتها إلى الإنتاج العالمي كبیرة سیؤدي في الزمن الطویل الزراعیة والمواد الخام إذا كانت نسبة ص

حداث عجز في   .المیزان التجاري  لارتفاع أسعارها والتحول إلى توسیع الإنتاج في سلع بدیلة وإ
  : الخدمات میزان 
رتفاع تكالیف المعیشة داخل البلد وتحول السیاح إلى بلدان وایؤدي لانخفاض الدخل السیاحي  التضخم  

  .وضرائب ورسوم نبالإضافة لزیادة التكالیف المرافقة لزیادة الواردات من تأمیأخرى 
  :  المالي المیزان

المحلیة ومدى التحكم في سعر الصرف یفقد المستثمرین الثقة في القیمة المستقبلیة للعملة  التضخم فإن
ویؤدي إلى انخفاض رؤوس الأموال الداخلة بالإضافة إلى تضاعف عملیات التهریب نتیجة عدم 

  .الاستقرار في النشاط الاقتصادي
قیام الدول النامیة ببرامج تنمویة اقتصادیة أو اجتماعیة وذلك بزیادة استیراد السلع الرأسمالیة الآلات  -

الفنیة ومستلزمات الإنتاج بغرض زیادة قدرتها الإنتاجیة على أمل أن هذه الزیادة سوف تزید التجهیزات 
من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها لأن هذا التوسع في البرامج الاقتصادیة یتم تمویله عادة بقروض طویلة 

  .الأجل
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الفصل بینها ویكون أثرها أقل كل هذه الأسباب متداخلة فیما بینها حتى أنه یصعب في بعض الأحیان 
كلما سارعت الدول إلى أخذ احتیاطاتها اللازمة من أجل عدم سریان هذه الأسباب مدة أطول وكل سبب 

  .قد یؤدي إلى حدوث نوع معین من الاختلال الناجم عنه
  :الاقتصادي لمیزان المدفوعاتوالاختلال التوازن 

 یعني أن البلد لا یواجه صعوبات في المدفوعات بل على إن فكرة التوازن الحسابي لمیزان المدفوعات لا
لمیزان المدفوعات یستلزم فئات معینة من البنوك الدائنة والمدینة ) الاقتصادي(العكس فالتوازن الحقیقي 

  .)1(فالفائض والعجز یعرف بدلالة مجموعة معینة من البنود
دما تؤخذ بالحسبان العملیات التلقائیة أو ویوصف میزان المدفوعات بأنه متوازن أو مختل اقتصادیا عن

المستقلة أي إذا كان جانبها الدائن والمدین متساویین یعتبر متوازنا أما إذا زاد الجانب الدائن أو المدین 
  :على الآخر یعتبر میزان المدفوعات مختلا، وللاختلال صورتان هما

الجانب المدین ویوصف المیزان بأنه موجب  وذلك عندما یزید الجانب الدائن لهذه العملیات عن: الفائض
  .في صالح الدولة

وذلك عندما یزید الجانب المدین لهذه العملیات عن الجانب الدائن ویوصف المیزان هنا بأنه سلبي : العجز
  .في غیر صالح الدولــة

وفقا لعناصره التي یلجأ عادة إلى تقسیم بنود میزان المدفوعات  :الاختـلال الاقتصـادي لمیـزان المدفوعـات
  :یمكن اتخاذها كأداة لقیاس حالة التوازن الاقتصادي أو عدمه إلى قسمین

حیث ینظر إلیها كمصدر الخلل في میزان المدفوعات وهذا طبعا في  :معاملات اقتصادیـة فوق الخـط
  .حالتي الفائض والعجز

التي تتخذها السلطات العمومیة حیث ینظر إلیها كمجموعة الإجراءات  :معاملات اقتصادیـة تحت الخـط
 .لمعالجة الخلل وهذا بناء على العملیات الاقتصادیة فوق الخط

  
  
  

  المطلب الثالث  
  طرق قیاس العجز والفائض فى میزان المدفوعات

 :معاییـر تقدیر الاختلال
 .هناك عدة طرق لقیاس مقدار العجز أو الفائض في میزان المدفوعات

                                                        
 الدول علي وانعكاساتھا العولمة حول الأول الملتقي. (،حالة لجزائر للعولمة والاجتماعیة الاقتصادیة الآثار بعض) بوزھرة محمد و الشریف بقة 1

  .56ص  2001سكیكدة جامعة العربیة،
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  :ةالمیـزان الصافـي للسیولـ
ویعتبر أقدم المعاییر في قیاس مقدار العجز والفائض في میزان المدفوعات وطبقا لهذا المعیار فإن  

المعاملات الاقتصادیة الواقعة فوق الخط تتمثل في حساب المعاملات الجاریة بالإضافة إلى حساب رأس 
تتمثل في الاحتیاطیات المال طویل الأجل وكذا قصیر الأجل أما المعاملات الاقتصادیة تحت الخط 

 .1المركزیة من الذهب والصرف الأجنبي

ویحقق میزان المدفوعات فائضا إذا كانت المعاملات الاقتصادیة الدائنة أكبر من المعاملات الاقتصادیة 
المدینة، مع استبعاد حركات الذهب والعملات الأجنبیة الدائنة والمدینة حیث حساب الاحتیاطي من 

  .جنبي یستعمل في عملیة معادلة میزان المدفوعات حسابیاالذهب والصرف الأ
  -: المیــزان الشامـل للسیولة

یعطي هذا المعیار أهمیة للدور الذي تلعبه احتیاطات البنوك من الذهب والصرف الأجنبي فالمعاملات  
یلة الاقتصادیة الواقعة فوق الخط تتمثل في حساب المعاملات الجاریة مع حساب رؤوس الأموال طو 

الأجل وكذا حساب رأس المال قصیر الأجل بعد استبعاد الحقوق والالتزامات الخارجیة للبنوك التجاریة 
أما المعاملات الاقتصادیة الواقعة تحت الخط فتشمل الاحتیاطات المركزیة من الذهب والصرف الأجنبي 

 .وكذا الاحتیاطات من الذهب والصرف الأجنبي لدى البنوك التجاریة

هذا المعیار أهمیته البالغة عندما تكون احتیاطات الذهب والصرف الأجنبي تخضع لرقابة البنك  ویكتسب
  .المركزي

  :يالمیزان الأساس
یتمیز هذا الأسلوب من المعاملات الاقتصادیة التي لها صفة الدوریة والتكرار والمعاملات الاقتصادیة  

المعاملات الاقتصادیة فوق الخط تشمل كل من التي لا تملك هذه الصیغة وطبقا لهذا المعیار فإن 
بینما المعاملات الاقتصادیة تحت الخط  حساب المعاملات الجاریة وحساب رأس المال طویل الأجل

  .فتتمثل في حساب رأس المال قصیر الأجل والاحتیاطات من الذهب والصرف الأجنبي
   

                                                        
 .177،المصدر السابق ص  بوزھرة محمد و الشریف بقة 1
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  :زان المعاملات الاقتصادیة المستقلةمی
م على التفرقة بین مجموعة 1949وب الذي اقترحه صندوق النقد الدولي عام یعتمد هذا الأسل( 

  ).المعاملات الاقتصادیة المستقلة ومجموعة المعاملات الاقتصادیة التابعة أو التعویضیة
ویقصد بالمعاملات المستقلة تلك المعاملات التي تتم بغض النظر عن حالة میزان المدفوعات وطبقا لهذا 

لمعاملات الاقتصادیة فوق الخط تشمل حساب المعاملات الجاریة وحساب رأس المال المعیار فإن ا
وبعض حركات رؤوس الأموال قصیرة الأجل بهدف المضاربة مثلا أو هروبا من  الخاص طویل الأجل

عدم الاستقرار بینما المعاملات الاقتصادیة تحت الخط فتتمثل في حساب رأس المال الطویل والقصیر 
  .)1(ابع وكذا حساب الذهب والصرف الأجنبيالأجل الت

  :التوازن السوقي لمیزان المدفوعات
ظهر هذا المعیار في ضوء الانتقادات الموجهة إلى المعاییر الأربعة السابقة حیث یقترح كبدیل عن  

المعاییر السابقة أن تخضع التوازن الاقتصادي لمعاییر قوى السوق ممثلة في الطلب وعرض الصرف 
  .الأجنبي

حیث أن میزان المدفوعات یكون متوازنا اقتصادیا عندما یتساوى أو یتطابق عرض الصرف الأجنبي مع 
  .الطلب علیه خلال الفترة محل الدراسة

   

                                                        
 .47،ص2003بیروت ، والتوزیع  للدراسات الجامعیة المؤسسة ،لبنان، الدولیة الاقتصادیة العلاقات  الحجاز، بسام  1
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  المطلب الأول
  العناصر التي تمثل بند التأمین في میزان المدفوعات

  : مقدمة
تحت بند الخدمات وكما هو معلوم مدى ارتباط التامین بالعالم  میزان المدفوعات فيیظهر التامین 

 التيعملیات التامین المباشر  أو أو الاختیاري ألاتفاقيالتامین بشقیها  إعادةعملیه  فيوالمتمثل  الخارجي
 تأثیر ذاتا مما یعنى ان عملیه التامین یخارج ویأمنون والمقیمینالبلد  فيالمقیمین  الأجانبتتم من 
 میزان المدفوعات فيتظهر  التيالعناصر  أهم حنوض أثرهعلى میزان المدفوعات ولمعرفه واضح 

  : 1 التالیةالنقاط  في أهمهانوجز  )التأمین في میزان المدفوعات هو حصیلة عدة عناصر(
 إعادة التأمین التي تحولها الشركات الوطنیة عن الاتفاقیات المعقودة مع هیئات التأمین في  إقساط

  . الخارج
 التأمین  أسواق إلىالشركات الوطنیة  إعادة التأمین المقابلة للتغطیات الاختیاریة التي تسندها إقساط

  . في الخارج
 مراكزها  إلىفي السوق المحلیة  بیةالأجنالتأمین التي تحولها فروع و توكیلات الشركات  أقساط

  . الرئیسیة في الخارج
  الخارجیة وتشمل هذه العمولات  الأسواق إلىالعمولات المستحقة عن اتفاقیات إعادة التأمین المسندة

 نسب تصاعدیة على فائض الاتفاقیات أو ةالتي تحسب بنسبة ثابت الإرباحفي اغلب الحالات عمولة 
  . الرابحة

  عمولات إعادة التأمین عن التغطیات الاختیاریة التي تسندها السوق المحلیة من وقت لآخر الى
  . الخارجیة الأسواق

 التعویضات المستحقة من عملیات إعادة التأمین الصادرة .  
  المبالغ المستحقة لمستفیدین في الخارج عن وثائق التأمین على الحیاة المعقودة مع شركات محلیة

قد تكون عبارة عن معاشات دوریة لمدى  أو الأجلحلول  أوالغ تستحق في حالة الوفاة وهذه المب
   .الحیاة او لمدة محدودة

  والعمولات وعمولة  الإقساطناتج إعادة التأمین المتبادلة اي الواردة وتتكون عناصر هذه العملیات من
السوق  إلىأمین في الخارج من هیئات الت إسنادهاو التعویضات من العملیات التي یتم  الإرباح
  . المحلیة

 سماسرة التأمین أتعاب .  

                                                        
 ، الفنیة الإشعاع ومطابع مكتبة  والإستثمار،الاسكندریھ، المال وریاضیات الأخطار لإدارة كمي مدخل أباضة، قمحاوي عبدالله أحمد 1

  .93،ص2002
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  سواء كان فائضا یحول الى الخارج او عجزا یسدد  الأجنبیةناتج عملیات فروع و توكیلات الشركات
   .بالتحویل من الخارج

  مار في السوق المحلیة والعكس عندما تقوم الشركات المحلیة باستث الأجنبیةفوائد استثمارات الشركات
  )1(. الخارجیة الأسواقفي  أموالهابعض 

  بها لدى الشركات المحلیة عن  یحتفظالفوائد التي یتفق عادة على حسابها على الاحتیاطیات التي
الاحتیاطیات التي یحتفظ بها في الخارج من عملیات  أوالمعادة في الخارج  أيالتأمینات الصادرة 

  .)2(السوق المحلیة  إلىإعادة التأمین الواردة 
  او  )الاكتواریین(الخبراء  أتعابخبراء التقدیر و  أجورو  الإصلاحو  والإنقاذمصاریف المعاینة

هذه  أداءفي حالة  ) للنشاط التأمیني الإجمالیةما لم تكن تضمنتها النتائج (مراجعي الحسابات 
الداخل لحساب هیئات في هذه الخدمات في  أداءالخدمات في الخارج لحساب هیئات محلیة او 

شهادات الصلاحیة للسفن و  بإصدارالتي تقوم ) اللویدز(مكاتب  أتعابالخارج و یدخل في هذا البند 
الطیران و السفن و السیارات حیث یكون  حوادثالخبراء في تقدیر الخسائر الناتجة عن  إتعابكذلك 

  . التأمین قد تم في بلد غیر البلد التي وقع فیه الحادث
  في الخارج او تحصل علیها  تأمینهارسوم الدمغة او الضرائب التي تستحق عن العملیات التي یعاد

   .الخارجیة الأسواقالشركات المحلیة ضمن العملیات الواردة من 
  : لبعض العناصر التي ینبغي ان یشملها بند التأمین  ةخطأ التوجیه بالنسب

ل في بعض الحالات الوضع الحقیقي لسوق التأمین المحلیة ان بند التأمین في میزان المدفوعات لا یمث
وبینما یكون  ةنتیجة خطأ في التوجیه بالنسبة لبعض العناصر التي تتم خارج نطاقه ولا ترصدها ارقام

تبعا للظروف الاقتصادیة والتأمینیة  أهمیتهتنقص  أوعلى میزان المدفوعات تزید  لهذه العناصر اثر
  : للسوق المحلیة ومن هذه العناصر

  إقساطیقیمون في داخل البلد فان مؤدي ذلك ان تخرج  أجانبالتأمینات التي یعقدها في الخارج 
في میزان المدفوعات  الإقساطتدرج هذه  أن الأصلو  ات تتم في الخارجیالتأمین من البلد سدادا لتغط

غیر ان الغالب في هذه العملیات ان تتم  لمدین ضمن اي من المدفوعات المستحقةفي الجانب ا
 إلى الأموالالمختصة برقابة النقد وتعتبر وسیلة خفیة لتسرب  الأجهزةبطریقة مستترة لا تدري بها 

الدول اغلب ترى  حتى محلیة أوشركات التأمین وطنیة كانت  فیهالخارج في الوقت الذي توجد 
بمبدأ حظر التأمین في الخارج  الدول العمل بعض أخذتالتأمین لدیها ومن اجل ذلك  ءإجراضرورة 

لم تكن هناك نصوص  فإذامثل هذه التأمینات داخل البلاد  إتمامونصت النظم واللوائح على ضرورة 

                                                        
 .90، احمد شكرى الحكیم ،  مرجع سایق ،ص 1
  .66ص 2003 ، الجامعیة، االاسكندریھ،الدار التأمین، شركات محاسبة عطیة، صلاح أحمد 2
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الحصول على هذه التأمینات عن طریق اتصالاتها الخاصة  إلىعلى ذلك فان هیئات التأمین تسعى 
1.  

  : الآتیةومثل هذه التأمینات نراها في الحالات 
 والمنشاتبعض المشروعات  لإنشاءالتي تقوم بتنفیذ عقود رست علیها  الأجنبیةلهیئات والشركات ا 

فان هذه الهیئات تحرص على  الكباري والسدود ومحطات تولید الكهرباء إنشاءفي الدول النامیة مثل 
  .ن نفس جنسیتها وفي موطنها الاصليتأمینها لدى شركات التأمین م إجراء

  الهیئات الدولیة التي یكون مركزها في البلاد النامیة ولكنها تؤثر اجراء تأمینها في الخارج و مثال
 . ذلك الهیئات المتفرعة عن منظمات الامم المتحدة

 مشترك  الشركات العالمیة التي تقوم باستغلال بعض موارد الدول النامیة سواء لحسابها او لحساب
مثل شركات البترول العالمیة وشركات استغلال  بینها وبین الحكومات الوطنیة في الدول النامیة

 .المناجم وشركات تصنیع المواد الخام المحلیة وغالبا ما تتم تأمینات هذه الهیئات خارج البلاد النامیة

 كبیرة وهم  إعدادا الأحیانعض مجموعة الخبراء الدولیین المقیمین في الدول النامیة حیث یمثلون في ب
عادة یتمتعون بتأمینات تكون معقودة في الخارج والاتجاه الى عقد التأمینات في الخارج ظاهرة سببها 

بعض التشكك في  الأجانبان طلب التغطیة التأمینیة معناه البحث عن الضمان وغالباً ما یكون لدى 
 : )2(منها  أسباب لعدة ةقیمة الضمان الذي یكفله التأمین في الدول النامی

  ان الدول النامیة غالبا ما تكون حدیثة العهد في مجال التأمین وهو فن دقیق معقد على ان الدول
بما تحققه في قطاع التأمین من تقدیم وبما  الأجانبالنامیة في استطاعتها ان تبعث الثقة في نفوس 

التأمینیة والبعد عن المغامرات  والأسسد الفنیة وذلك بالتزامها بالقواع ،من كفاءة الأیامتثبته على مر 
 . والتعاون مع الهیئات الدولیة للتأمین في المجالات العلمیة والتدریبیة

  ولكن من السهل  الأجنبیةان وثائق التأمین في الدول قد تكون محررة بلغة محلیة تختلف عن اللغات
 . الأجنبیةان تكون هناك وثائق للتأمین ببعض اللغات 

  ان مبالغ التأمین تحدد في الوثائق بالعملة المحلیة بینما یكون المرغوب فیه ان یتم التأمین على
استخدام العملة الحرة في  الدولیة خارج الدول النامیة حتى یمكن الأسواقعملة حرة مقبولة في  أساس

ان تقبل التعاقد  هاإمكانعلى ان شركات التأمین في الدول النامیة في  استعادة السلع المؤمن علیها
التأمین بنفس  إقساطیحددها طالب التأمین مقابل التزامه بسداد  أجنبیةعملة  أساسفي التأمین على 

شركة التأمین مع مراقبة النقد التى توافق على ان شركة التأمین تضمن  باتفاقة دالعملة ویتم ذلك عا

                                                        
  .24ص 1999 ،3ط القضاة، نادي المقارنین، والقضاء القانون في دراسة ، التأمین أحكام الدین، شرف أحمد 1
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والتي تورد فور تحصیلها الى  الإقساطبها التى تسدد  بالأجنبیةما قد یستحق من التعویضات بالعملة 
 . مراقبة النقد

  اللویدز(او لدى بعض المكتتبین في  الأصليان بعض الهیئات العالمیة تجري تأمینها في موطنها( 
او الوثیقة الدولیة  ) Inter-Coverالتغطیة الدولیة (یطلق علیها  بمقتضى وثیقة واحدة

)International Insurance Policy (  وتغطي جمیع عملیاتها ومختلف نشاطاتها في كافة بلاد
  . العالم

هي  ،مخفضة تحقق لها في الجملة توفیر مبالغ ضخمة أسعاروهذه الهیئات تحصل بهذه الوسیلة على 
 االتأمین التي تدفعها فعلا وتلك التي كانت تدفعها لو أجرت كل تأمین على حد إقساطالفرق بین 

  . مكان تجري فیه عملیة من عملیاتها المحلیة في كل بالأسعار
لوثیقة  والأسعاروصحیح ان شركات التأمین في الدول النامیة لن یكون في مقدورها تطبیق نفس الشروط 

مثل  إقناع إمكانیةولكن شركات التأمین قد تمتلك  ،العالم إنحاءموحدة تغطي عملیات تتم في مختلف 
نسبة ضئیلة بالمقارنة لحقوق الانتفاع التي تتوفر لها في  إلاادل هذه الهیئات بان الزیادة في القسط لا تع
للعملیة او حتى  الإجمالیةنسبة غیر محسوسة من التكالیف  إلاالبلاد النامیة حیث هذه الزیادة لا تمثل 

  . هذه الهیئات كنتیجة مباشرة من عملها داخل البلاد إلىتعود  التي الأرباحمن صافي 
 التي والأسعارتقوم هي بمنح التغطیات بنفس الشروط  أنشركة التأمین الاتفاق على  إمكانوقد یكون في 

بما یقرب من  أوتقوم شركة التأمین بإعادة التأمین في الخارج بالكامل  أنتمنحها الوثیقة الموحدة على 
  .)1(ةالتأمین الموحد ةوثیقو أصدرت تكون قد  التيذلك مقابل عمولة إعادة التأمین لدى الهیئات 

 (CIF) (COST INSOURANE FRED)تشملها تجارة الواردات في حالة الاستیراد التيالتأمینات 
 ،فان میزان المدفوعات لا یصور في الغالب المركز الحقیقي لحساب المعاملات الدولیة في بند التأمین

أسعار  أن أي CIFسلعهم  أثماندفع  أساسفالمستوردون في البلاد النامیة یؤثرون التعامل على 
البلاد  مواني إلىلواردات تشمل التأمین على هذه السلع خلال نقلها من بلد التصدیر حتى وصولها ا

 إتباع إلىوهم یمیلون  كثیرة لیشمل الرحلة حتى تسلم مخازن المستورد أحیانالنامیة بل یمتد التأمین في 
لخبرة في التجارة الدولیة والقصور في بالأحوط بسبب ما یلاحظ عادة من عدم توفر ا أخذاهذه الطریقة 

الطرق لتفادي  أسهل إلىالذي یدفع المستوردین  الأمر في معاملاتها عبةالتعرف على المشاكل المتش
  . بعملیات التأمین الدقیقة بأنفسهمالقیام 

تظهر في بند التأمین  إنبند الواردات بدلاً من  إلىالتأمین  أقساطتوجه  أن CIFویترتب على الاستیراد 
استخدام الاستیراد كطرق  الأحیانیكون القصد في بعض  إذ فتغیب عن النظر وتفلت من كل رقابة

ووسیلة للقیام بعملیات نقدیة غیر مشروعة كأن یقدر قسط التأمین عن الرحلة بأكثر من اللازم ومعنى 
                                                        

  161ربھ،مرجع سابق،ص عبد إبراھیم علي إبراھیم 1
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التي یكثر  الأموالن عملیات تهریب الخارج دون مقابل وهي عملیة مستترة م إلى أموالتتسرب  أنذلك 
الخارج وتظهر للوجود  إلى الأموالالبلاد حیث تفرض القیود على تحویل بعض عادة في  إلیهاء لجو ال

   .وسائل للتحایل عن طریق عملیات مماثلة
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  الثانيالمطلب 
  التأمین في میزان المدفوعات في الدول النامیةخطط 

  :مقدمة
في المجال الدولي تعبیر لا یقتصر على مدلوله اللفظي بل غالبا ما یمتد لیعني المیزان  میزان المدفوعات

  . الحسابي اي حساب المعاملات الدولیة
من مقتضاه ان یبین في احد جانبي  Cash Basisالنقدي  الأساسوتصویر میزان المدفوعات على 

التي یتم فعلا  الإیراداتالحساب كل المدفوعات التي یتم فعلا دفعها بینما یبین في الجانب الآخر 
  . )1(تحصیلها

 International Transaction اما تصویر میزان المدفوعات في صورة حساب للمعاملات الدولیة

Account  فانه یعني ان  ،لنظر عن مواعید تنفیذ عملیات الدفعالقیود الحسابیة بغض ا أساسعلى
خلال مدة معینة و  الأخرىیشمل احد جانبي الحساب كل الالتزامات التي یرتبط بها البلد مع البلاد 

  . كل الحقوق التي تنشأ لهذا البلد قبل غیره من البلاد في نفس المدة الأخریظهر في الجانب 
النقدي یعني ان یشمل الحساب ما یتم تحویله  الأساسفوعات على وفي مجال التأمین فان میزان المد

 الإقساط إجماليالتأمین بغض النظر عن تاریخ استحقاقها ودون بیان ما اذا كانت تمثل  إقساطفعلا من 
 أیهماكما یشمل الحساب ما یتم تحصیله فعلا من عمولات وتعویضات دون ضرورة لارتباط  او صافیها
الواردة في الجانب الآخر ودون تحدید لتاریخ الاستحقاقات فقد تكون العمولات والتعویضات  بالإقساط

 إجراءفي نفس الحساب كما قد تكون ناشئة عن تغطیات سبق  أقساطهاناشئة عن التغطیات الواردة 
  .القیود الخاصة بأقساطها في حساب عن فترة سابقة

  :  الآتیة للأسبابشیئ في مجال التأمین یل فترة قد لا خلا والإیراداتوالواقع ان حساب المدفوعات 
  الىوهي العناصر التي تشكل الحساب  المدیونیة أوان الوقت الذي ینقضي منذ تاریخ نشوء الدائنیة 

ر منه في حالة الحسابات الجاریة العادیة في یبكث أطولتاریخ تنفیذ الدفع یكون عادة في التأمین 
الشركات تعد  أنالتأمین جرى العرف على  بإقساطیختص  أما فیمار عملیات الاستیراد والتصدی

فترات كل فترة ثلاثة شهور ونتیجة لذلك فان عقود التأمین التي تتم في  أربعة نحساباتها عالمسندة 
تعد عن الثلاثة الشهور  التي الأولىالمستحقة عنها في حساب الفترة  الإقساطینایر مثلا تدخل  أول

بعد انتهاء القیود الخاصة بالفترة مما یستلزم  إلاالحساب لا یتم  إعدادولما كان  ینایر وفبرایر ومارس
تم الحساب  فإذابعد مدة تبلغ حوالي شهر  إلاعادة بعض الوقت بعد نهایتها فان حساب الفترة لا یتم 

ساب على معیدي التأمین في الخارج لمراجعته و یستلزم عرض الح الأمرخلال شهر ابریل فان  مثلا
طلب  إجراءاتثم تبدأ بعد ذلك  ،بعض الوقت أیضاالشركة المسندة مما یستغرق  إخطارثم  إقراره

التحویل للخارج و ما یتطلبه ذلك في البلاد النامیة عادة من مراقبة و مراجعة من جانب بعض 
                                                        

 .27ص 2002 ، الإشعاع، ومكتبة الاسكندریھ ،مطبعة والتأمین، الریاضیات حمودة، عبدالنبي أحمد إبراھیم 1
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وبذلك یمكن القول ان عقود  للموافقة على التحویل ىأخر الجهات المسئولة لاعتماد الحساب ثم فترة 
تقدیر بعد  أحسنإعادة التأمین عنها على  أقساطالتأمین التي تتم في اول ینایر یجري تنفیذ تحویل 

 .)1(سیرتها الطبیعیة  الأمورشهور اذا سارت  ستةعن  لأتقلمدة 

  بل یحدث غالبا ان تتم مقاصة بین المستحقات لدى طرفي الحساب إطلاقاقد یحدث الا یتم الدفع 
فانه علاوة على ان حساب الفترات تتم فیه مقاصة  الإقساطمثال ذلك سداد التعویضات من قیمة 
اذ یتم في الوقت نفسة قید عمولات  المستحقة الأقساط إدراجذاتیة نتیجة ما یجري علیه العمل عند 

وعلاوة على ذلك فان اعداد حساب الفترات یشمل ایضا  الأقساطلهذ إعادة التأمین المقابلة 
التعویضات التي قد تنشأ خلال الفترة التي یعد عنها الحساب من الطبیعي ان تبادر الشركة المسندة 
الى تقدیر الاحتیاطي المناسب لقیمة التعویض و تقوم بادراج هذه القیمة في حساب الفترة مما قد 

بالكامل دون تحویل اي مبلغ  الأقساطالمستحقة بل قد یستغرق  الإقساطاً من یستنفد جزءا كبیر 
 . للخارج

  احتمال التعرض لفترات تضطرب فیها حركة الدفع او التحصیل فبینما یلاحظ في سنة او في عدة
سنة یتم فیها تسویة عدة حسابات عن  تأتيفقد  الإیراداتسنوات متتالیة ندرة في حركة المدفوعات و 

رات سابقة فیتم التحویل للخارج دفعة واحدة تشمل مبالغ لا علاقة لها بالفترة التي یتم خلالها فت
 . التحویل

  ان تحتفظ  الأحوالان حرص شركات إعادة التأمین على سرعة سداد المطالبات یتطلب في كثیر من
بصفة  تلزمهاستكفي لسد هذه الحاجة في سهولة وبسرعة  أموالاالتي تتعامل معها  الأسواقفي 

خاصة ظروف البلاد النامیة حیث تكون شركات التأمین المحلیة عاجزة تماما عن سداد التعویضات 
وسداد المطالبات من جانب شركات  . إمكانیاتهااذا بلغت حدا معینا لضعف مواردها وعدم كفایة 

المحلیة في الوقت  للأسواقالوظیفیة التى تؤدیها إعادة التأمین  أهمیتهكد ؤ ی تأخیرإعادة التأمین دون 
في اشد الحاجة لاستعاضة الخسائر التي تواجهها و التي تتم في الغالب  الأسواقالذي تكون فیه هذه 

 . المحلیة الأسواقلا تتوفر في  أجنبیةبعملات 

المحلیة یلغي جانبا كبیرا من المعاني التي  الأسواقفي  أموالهاواحتفاظ شركات إعادة التأمین ببعض 
  . النقدي الأساسیشیر الیها میزان المدفوعات عند تصویره على قد 
  على انواع من  أموالهاوقد ترى شركات إعادة التأمین في مجال تنسیق سیاستها المالیة ان توزع

المختلفة وذلك بهدف تفادي التعرض  الأسواقالعملات حیث تقابل توزیع التزاماتها جغرافیا في 
ا بسبب بعض الهزات المالیة العنیفة او خفض قیمة العملة مما یترتب لخسائر ومضاربات قد تواجهه

تنوء  أعباء إلى الأحیاناع تكالیف التزاماتها دون مقابل وقد یصل هذا الارتفاع في بعض فعلیة ارت

                                                        
  ..12ص 2000,للأبحاث ، السعودیة  العامة الإدارة التعاوني، الصحي التأمین نظام التریكي، علي محمد الحیدر، صالح بن المحسن 1
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ه التزاماتها دون جحتى توا أموالهابحملها شركات إعادة التأمین ولذلك فهي ترى من المناسب توزیع 
 . مخاطرةضغط او 

عادة التاوالتوزیع الجغرافي في هذه الحالة یكون متم مین ولذلك فان هیئات إعادة اشیا مع مبادئ التأمین وإ
للذین تقوم اتكون قد التزمت بالفكرة والمبدأ  المالیةالتوزیع الجغرافي في سیاستها  إتباعهاالتأمین في 

  . أساسا إعمالهاعلیهما 
وبالتالي لا تدخل في  إعادة التأمین من البلاد النامیة أموالن حركة انتقال هذه السیاسة تتمثل في الحد م

  . والإیراداتحساب المدفوعات 
  أموالباستثمار  الأجنبیةان تقوم فروع وتوكیلات الشركات  أخرى أحیانوقد یستلزم القانون في 

عن التحویل  لأموالاالتأمین داخل البلد الذي تمت فیه عقود التأمین ویترتب على ذلك حبس هذه 
 . )1(النقدي الأساسوبالتالي لا یظهر لها اثر في میزان المدفوعات عندما یتم تصویر على 

من فروع و  یستلزمبتفاوت التشریعات السائدة في البلاد النامیة فبعض هذه التشریعات  الأثرویتفاوت هذا 
تمیل الى زیادة قیمته  الأخیرة الفترةبعض الدول في  أخذتضمان مالي  إیداع الأجنبیةتوكیلات الشركات 

یرة و غالص الأجنبیةلا محل لها في عدد توكیلات الشركات  كثرهحرصا منها على تجنب السوق المحلیة 
  . التحكم في تنسیق السوق المحلیة بما یحقق الصالح القومي إمكانیةمراعاة منها لتوفیر 

حتیاطیات فنیة بنسب متفاوتة باعلى الشركات المسندة الاحتفاظ  وبجانب ذلك فان هذه التشریعات تفرض
لصافي هذه  تهاالى الخارج الا بنسب هاالمستحقة لمعیدي التأمین فلا یتم تحویل الإقساطتخصم من 

  . الأقساط
  او فروعها او توكیلاتها  أجنبیةوقد یحدث ان تحرر في سنة واحدة في بلد ما استثمارات لشركات

قد تجمعت خلال عدة سنوات ویترتب على تحریرها في وقت واحد  حیث تكون هذه الاستثمارات
دون ان یكون لها ایة علاقة  الإیراداتقد تبلغ رقما كبیراً تدخل في حساب المدفوعات و  أموالتحویل 

 . بالنسبة التي یعد عنها الحساب

  التأمین البحري التي تسدد ضمن ثمن البضاعة المستوردة على  أقساطلا یشمل حساب المدفوعات
تمثل في الغالب جزءاً كبیراً من  فإنهادخل في الحساب تفي الوقت الذي لا  وهي CIF)( أساس

 هوضوحا في البلاد النامیة من أكثرواثر ذلك على میزان المدفوعات  .المدفوعات الخاصة بالتأمین
ناشئة عن واردات البلاد النامیة تتم في الغالب بمقتضى قروض  طبیعة ةكنتیجفي البلاد المتقدمة 

وتبلغ قیمة  تمنح هذه القروض للبلاد النامیة التيالتأمین في البلاد المصدرة  إجراءتستلزم شروطها 
فالواردات في البلاد النامیة تتمثل عادة في الآت  إغفالهعن هذه الواردات رقما لا یجوز  الأقساط

من سعر التأمین على  أعلاومعدات حیث یكون سعر التأمین البحري عنها  جهزةوأومهمات 
 .الصادرات التي تتمثل في المواد الخام

                                                        
 22احمد صلاح عطیھ، مصدر سابق ص  1
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 قد من حیث تاخیر المدفوعات في فترات وتسهیله في نالنتائج المترتبة على تدخل الرقابة على ال
فالمعروف في البلاد النامیة . فلا یرتبط التحویل ولا یتمشى مع مواعید عملیات التأمین أخرىفترات 

ومن  ،ان التحویل للخارج یتوقف على ما یكون متوفرا من حصیلة النقد الاجنبي وقت طلب التحویل
المعلوم ان البلاد النامیة تواجه على الدوام صعوبات تخف او تزید من وقت لآخر في سبیل توفیر 

 .بصفة عامة ااقتصادیاتهاللازم لا  الأجنبيالنقد 

النقدي لا یحدد في الواقع اي  الأساسجمیعا فان تصویر میزان المدفوعات على  الأسبابونتیجة لهذه 
  .لتقییم اثر التأمین في میزان المدفوعات أساسااتجاه ولا یمكن ان یتخذ 

لذلك یقتضى الحال في مجال التأمین الالتزام بتصویر میزان المدفوعات في شكل حساب للمعاملات 
التأمین في میزان المدفوعات و بحیث  لأثریمكن تحدید المركز الحقیقي  ,تم تفصیلهلوضع الذي الدولیة با

تمثل كل فترة حقیقة الناتج من آثارها ویمكن في كل وقت تقییم و مقارنة الفترات بعضها بالبعض و بذلك 
كما تستطیع  ها الخارجیةالمعینة فیها رسم سیاستها المالیة فیما یتعلق بعلاقات الأجهزةتستطیع الدولة و 

وبالتالي  المترتبة على اي تعدیلات تدخل على سیاسة إعادة التأمین الآثارالدولة بهذه الطریقة متابعة 
العكس مدي مایعود علیها من قطاع التأمین في  أوعليالخارج  إلىالبلد  لالموایمكن تقییم مدى تسرب 

تعرف قیمتها في الوقت  أنالتي یكون من المهم  جنبیةالأد من الخارج بالعملات لتستحق للب أموالصورة 
توحیدا للنظام وتیسیرا  ةجمیع البلدان بطریقة حساب المعاملات الدولی تأخذ أن الأمرویستلزم ، المناسب
وتمكینا من استقراء النتائج والاستدلال علي  للمقارنةوتسهیلا  الصحیحة الإحصائیة البیانات لإعداد

  .عنها هذه الحسابات الظواهر التي قد تكشف
وبصفه عامه في جمیع البلدان التي تنتهج  ةفي البلاد النامی ةبصفه خاص ةالي ذلك واضح ةوتبدو الحاج

  .في اقتصادها تخطیطیة ةسیاس



43 
 

 المطلب الثالث
ودانوضع التأمین في میزان المدفوعات في الس   

   :مقدمه
 البریطانيالسودان ولكنه ظهر بشكل مباشر مع الاستعمار  فيالتامین  یعرف تاریخ محدد لظهورلا  

وظلت هذه التوكیلات تباشر التامین حتى  أجنبیةلشركات  ةبیوتات تابع ةصور  فيهیئاته  بدأتحیث 
بعد عملیه  م1970وثلاثون فى عام  ستةمن سبعین ثم انخفض عدد التوكیلات الى  أكثرصار عددها 

كانت تعمل فى  التي ةالتامین للشركات المحلی أعمالمن  ةكبیر  وأجزاءوبعد ذلك تم تحویل الوثائق  التأمیم
  . السوق

 الوطنیةالتامین  إعادةشركه  أسستكما  ةالتامین من حیث شمولها وعدد الشركات العامل أعمالتطورت  
تقیم الممتلكات  إعادةق التامین تطور ملحوظا فى الثمانیات بسبب وأیضا شهد سو م  1974فى عام 

  .السوق أسعارعلیها لتواكب  المؤمن
  :أسبابوخصوصا سوق التامین البریطاني لعده  العالميبالسوق  مرتبطاظل سوق التامین بالسودان 

 الوطنیةالتامین  إعادة ةطاقه شرك ةمحدودی وأیضا ةللشركات الوطنی ةالاستیعابی ةضعف الطاق: أولا
بین  تاریخيهنالك ارتباط  إنمجال تقدیر وتقییم الخسائر والمطالبات وكما نجد  في الخبرةوضعف وقله 

وان كل من الارتباط والاعتماد الكبیرین  علاوة على رواج سوق لندن والبریطانیة السودانیةالشركات 
تقدمها شركات  التي یةالخدمات التامین ربأسعا ةمقید السودانیةجعل شركات التامین  العالميبالسوق 

  ).1(الأجنبیةالتامین  إعادة
یعتبر میزان المدفوعات بمثابة مرآة تعكس المركز المالي وتلقي الضوء على الوضع الاقتصادي في 

من العناصر التي یتشكل ویتأثر بها جهاز النقد الدولي ومیزان المدفوعات  أساسيكما انه عنصر  ،الدولة
فانه بوضعه هذا یساند ویعزز قیمة العملة الوطنیة في  ،سلیم مدعم ،حین یكون في وضع متوازن

بینما هذه العملة تتردى قیمتها اذا اختل توازن میزان المدفوعات وكشف وضعه عن  ،المعاملات الدولیة
  . فعجز او ضع

المدفوعات هو المیزان التجاري وهو یوضح النشاط التجاري الذي تمارسه  میزانهیكل  في أهم محور
 م بالتأرجح2010 - 2005 المیزان التجاري في هذه الفترةاتسم  الدولة في عملیتي الصادر والوارد حیث

 المؤقت الإخلالیسمي  الاختلالسجل ثلاث حالات فائض وثلاث حالات عجز وهذا النوع من حیث 
ملیون دولار في  5.8ملیون دولار بینما بلغت جملة حالات العجز مبلغ  3.8جملة حالات الفائض بلغت 

ونجد ان هنالك خلل في النسبة بین جملة الصادرات البترولیة وجملة الصادرات غیر البترولیة  نفس الفترة

                                                        
  27/11/2011،22/10/2014تاریخ التصفح ,، www.sudaress.comطھ بمكار، میزان المدفوعات ،   1
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لفترة وهذا یعني ان الدولة أهملت في كل ا% 85و% 95حیث ان نسبة صادرات البترول تتراوح بین 
   .1القطاع الزراعي وباتت تعتمد علي مصدر واحد وهو البترول

ساهمت عوامل عدة في تدهور موقف الحساب الخارجي في الاقتصاد السوداني منها عوامل خارجیة 
ام والخاص هي النمو المتدني لسلع الصادر وارتفاع معدلات الاستهلاك في القطاعین الع وأهمهاوداخلیة 
العالمیة لمعظم سلع الاستیراد الأساسیة بالإضافة الي الدیون الخارجیة التي تم  الأسعاروارتفاع 

تخصیصها لتمویل مشروعات غیر مدروسة فنیا واقتصادیا لذلك لم تساهم في تولید موارد مالیة لتعین 
  . الدولة في مقابلة سداد تلك الدیون

سیاسة قطاعیة راشدة تهتم بالمیزة النسبیة للسودان سوف یؤول الاقتصاد  بانتهاجإذا لم یتم تدارك الأمر 
میزان المدفوعات ولكن نجد ان  فيللتامین دور مهم  أنوكما هو معلوم  خطیرةمناحي  إليالسوداني 

تاثیر التامین على میزان المدفوعات  حالقرار فى السودان لایلقون له بالا وسوف نحاول توضی متخذي
جب ان تبدي جمیع الدول عنایة بالغة بكل بند من بنود میزان المدفوعات تتابع أثره و تعمل لذلك لا ع

  . جاهدة على علاج الامر او العمل على تحسین الوضع
ومیزان المدفوعات حساب یصور حركة المعاملات الدولیة وما تتضمنه هذه المعاملات من صادرات و 

ع واما غیر منظورة مثل النقل البحري و السیاحة و التأمین واردات تكون اما منظورة مثل تجارة السل
  . والخدمات الاخرى

فلا غرو ان یحظى بند التأمین بالعنایة والاهتمام من الدول  اذ أن التأمین هو أحد بنود میزان المدفوعات
ا على النامیة التي تتطلب اقتصادیاتها تلمس كل امل في تفادي اي عامل من العوامل التي تشكل ضغوط

  . موازین مدفوعاتها
واهتمام الدول النامیة ببند التأمین في میزان المدفوعات یثیر تبرما واضحا وضیقا شدیدا من جانب بعض 

صندوق النقد الدولي  إحصائیاتهذا على  رأیها إبداءالتأمینیة في الدول المتقدمة التي تعتمد في  الأوساط
لتدلل على ان العجز في بند التأمین لا یستحق كل هذا الاهتمام حیث انه لا یمثل شیئا یذكر اذا قورن 

  . لأي دولة من دول العالم الإجمالیةبالمعاملات 
برصید العملیات التأمینیة التي تخضع على مر السنین لعملیة مقاصة بین  ان اثر بند التأمین مرتبط

تكون في الظروف العادیة متوازنة بمرور  الأغلبوهذه في  التأمین الواردة أموالالتأمین الصادرة و  أموال
  .الوقت
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  المطلب الأول
  أثر التأمین فى میزان المدفوعات فى الدول النامیة

  :مقدمة
فان  ،موضوع التأمین في میزان المدفوعات یحظى باهتمام بالغ في البلاد النامیة بینما الحال كذلك إن

هذا الرأي مع  إلیهاالتي یستند  الأسبابونورد هنا  الرأي في البلدان المتقدمة یتصدى لهذا الاهتمام
  -:النظر المختلفة  الضوء على وجهات إلقاءبهدف  بصددهاالتعقیب علیها بما قد یكون لنا من رأي 

إن بند التأمین في البلاد النامیة یمثل نسبة صغیرة في میزان المدفوعات لیس لها شأن یذكر ولا اثر لها 
التأمین یمثل نسبة صغیرة ولكن لا ینبغي ان یكون هذا سببا في  أناهتمام ذي بال وصحیح  إلىیدعو 

خارج  الأمواللیه من اعتباره مصدرا لتسرب التهوین من شأن ما یكون للتامین من اثر و ما یترتب ع
یخطئ كثیراً من تقتصر نظرته عند تقییم بند التأمین على الوضع الذي یبدو فیه هذا  إذ البلاد النامیة

نشاط  إلیهایمتد  أنالتي ینتظر  للأفاقنظرنا  أذالابد وان یختلف كثیراً  الأمرفان  ،البند في الوقت الراهن
التأمین في البلاد النامیة كلما تقدمت هذه البلدان في تنفیذ مشروعات التنمیة الاقتصادیة في كافة 

التأمین في  أهمیةیزید من ، الكباري والمواصلات ،الطرق ،النقل ،الإسكان ،الزراعة ،مجالات الصناعة
ل خلالها الى درجات عالیة من هذه البلاد ما یتوقع للمشروعات من توسعه هائلة تتم بخطوات سریعة تص

خاصة لبند التأمین في میزان  أهمیةفتزید تكالیف التأمین و تشكل  التكنولوجيالتعقید وارتفاع المستوى 
  . )1(المدفوعات

 الأحیانبصدد حقیقة ما یمثله بند التأمین في میزان المدفوعات فقد یبدو في بعض  الأمركثیراً ما یختلف 
التأمین في البلدان المتقدمة بینما الواقع ان هذه  أسواق إلىالتي تحولها البلاد النامیة  الإقساطانه یمثل 
تقل عن ذلك كثیراً بل قد تذوب تماما بعد خصم قیمة العمولات و التعویضات المقابلة لهذه  الإقساط
  . الإقساط

ع لا یغیب عن المتصلین الواق الأمرعلى ان هذا الوضع و ان بدا للشخص العادي على هذه الصورة فان 
 لأثرهالتأمین فهم لا شك یحیطون بطبیعة العناصر التي تمثل بند التأمین و هم في تقییمهم  نبشؤو 

  .یدخلون في حسابهم كل هذه العناصر
بند التأمین في میزان المدفوعات ما تفرضه القوانین في البلاد النامیة للاحتفاظ  أهمیةویقلل الكثیر من 

  . )2(طیات مع استثمارها لمدد قد تطول لعدة سنواتفیها بالاحتیا

                                                        
  ..82،ص2000 ا، لإسكندریة،الدار الجامعیة، ، والتطبیق النظریة بین التأمین مبادئ في مقدمة حمودة، عبدالنبي إبراھیم الھانس، مختار 1
 بیروت، للتأمین، الفنیة الأسس في ضوء والقضاء والفقھ للتشریع مقارنة دراسة : " الضمان عقد " التأمین أصول جمال، محمد مصطفى 2
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طرارا حتى تدفع عن نفسها اضالبلاد النامیة  إلیهوقائي تلجأ  إجراءهو  إنماالاحتفاظ بالاحتیاطیات  ان
هو على العكس دلیل و برهان بما تشعر به البلاد النامیة من اثر  الإجراءقد یصیبها لذلك فان هذا  ضررا

  . تحول دون ذلك إجراءاتاتخاذ  إلىالخارج عن طریق العملیات التأمینیة مما یدفعها  إلى أموالهاتسرب 
شركات إعادة التأمین اختیارا من حیث  إلیهتلجأ  والذيبند التأمین في میزان المدفوعات  أهمیةیقلل من 

بهدف  وأمافي سداد المطالبات  السرعةبقصد تحقیق  أماالمحلیة  الأسواقفي  أموالهاالاحتفاظ ببعض 
  .تنسیقا لسیاستها المالیة الأسواقعلى مختلف  أموالهاتوزیع 

ان یتحقق لها ذلك فان الملاحظ على العكس ان هیئات إعادة التأمین تحرص على  تأملوالبلاد النامیة 
  : منها  أسبابلعدة  بأولاولا  أموالهاتحویل كل 

  خشیتها من حالة عدم الاستقرار في البلاد النامیة وهي حالة تضعها في الاعتبار وتعطي لها وزنا
  .من اللازم أكثرقد یكون 

  ةضئیلالاستثمار  إمكانیاتالاعتقاد السائد لدى شركات إعادة التأمین ان . 

  وتحدیدمثل التأمیم البلاد النامیة  اسواقالخشیة من التعرض لآثار خطوات اقتصادیة تفاجأ بها في 
 . في الترخیص بالتحویل الصعوبةاو  الأموالخروج 

ان بند التأمین في میزان المدفوعات یمثل حركة تقوم على قیود تتم في جانبي الحساب الدائن و المدین و 
التي یشملها التأمین اي النتائج التي تسفر عنها حزمه المدفوعات  الأخطاررصیدها مرتبط بمدى تحقیق 

اي من  إرادةالتي لا یمكن التحكم في العلاقة بینهما حیث هي في التأمین خارجة تماما عن  الإیراداتو 
  . الطرفین

وطبیعي ان حركة الحساب لا یمكن التنبؤ سلفا بما ستكون علیه في كل سنة على حدة و لكن النظریة 
و تترك فائضا یتناسب مع ما تغطى التعویضات على المدى الطویل  الأقساطالعامة للتامین تفترض ان 

 أموالتتعرض له شركات التأمین من مخاطر و یزید من هذا الفائض كل نجاح في عملیة استثمار 
  . التأمین

و التعویضات فان تواریخ سداد التعویضات تاتي لاحقة لمواعید  الإقساطوحتى لو افترضنا تعادل 
وكسب لا بأس  الأقساطمما یترك فسحة من الوقت تستغل في استثمار جزء كبیر من  الأقساطتحصیل 

  . به من فائدة الاستثمارات
لیس هناك ما یدعو الى الشكوى من إعادة التأمین في الخارج و انه عندما تسفر تأمینات السوق المحلیة 

الخارج لسداد المطالبات  إلى الالأمو عن خسارة فان رصید بند التأمین یكون في الصالح اذ یتم تحویل 
الخارج في الحالة التي  إلى الأموالبینما تحول  ،في الداخل و یكون هذا بمثابة عون لاقتصادیات البلاد

تكون فیها النتائج حسنة في السوق المحلیة فلا یكون هناك ما یشكل اي ضغط على اقتصادیات الدولة 
)1(.  
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وطبیعي ان یترتب على التوازن في نتائج العملیات المحلیة زوال اثر بند التأمین والتعقیب على ذلك انه  
تستهدف البلاد الاكتفاء الذاتي في مجال إعادة التأمین  إنمن الاهتمام ببند التأمین  إطلاقالیس المقصود 

بالكامل دون  إمكانیاتهاذي یتناسب و ولكن المقصود هو استیعاب السوق المحلیة للقدر ال ،أخطارهفتواجه 
  وبما یزید على هذا القدر  إلاالخارجیة  الأسواق إلىان تلجأ 

 إلىینظر بجانب ذلك  إنفي مجال التأمین لیس بمجرد رصید للمدفوعات ولكن من الواجب  الأمر أن
وعات الهامة التي تضمن للمشر  ةالتأمینیالبلاد المتقدمة متمثلة في التغطیات  أسواقالخدمات التي تؤدیها 

 المفاجآتللبلاد النامیة الحمایة و الاستقرار هذا مع ما تتحمله البلاد المتقدمة من مواجهة الاحتمالات و 
في المدى الطویل ولا یمكن  إلا یجوز الحكم على نتائج التامین لذلك لا الإخطارفي عصر تعقدت فیه 

 ،البلاد النامیة لأسواق بالنسبةاعتبار الخسائر الجسیمة في فترة ما مثلا مما یصور وضع معیدي التأمین 
منها في البلدان  أفضل الأسواقنتائج عملیات التأمین في هذه  أنوفي هذه الصدد من المعروف 

   .تتعرض في التغطیات الى خسائر جسیمةفي هذه البلدان معقدة و  الإخطارالصناعیة حیث تكون 
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  الثانيالمطلب 
  إعادة التأمین ومیزان المدفوعات

  :مقدمة
حد كبیر على شكل و تكوین تنظیم  إلىاثر عملیات إعادة التأمین على میزان المدفوعات یتوقف  أن

على مدى ما تكون قد بلغته هذه السوق من مراحل  أساسیةكما یتوقف بصفة  سوق التأمین المحلیة
میزان المدفوعات في الدول النامیة بوجود عجز دائم فیه كنتیجة طبیعیة  و بالرغم من ذلك یتسم ،النمو

فتسیر ببطء شدید وذلك  الأموالعملیة تكوین  أماللتنمیة الاقتصادیة  الأولىفي المراحل  لا تزالفي بلاد 
تعوزه الخبرة  البلاد النامیة غالبا ما تكون صغیرة و محدودة و اقتصادها غیر متنوع أسواق أنعلاوة على 

  . )1(المالیة و الفنیة 
علیها وهي وان كانت قلیلة العدد فانه  یؤمنالتي  الإخطارالكافیة من  الأعدادفیها  لا تتوفر أسواقوفي 

 بعدماالكبیرة  الأعدادوتبدو نظریة  الإخطارموازنة في  إيقد تكون كبیرة في الحجم و بذلك لا تحقق 
مدى ولو كان  إي إلىوسیلة على توزیع المخاطر  إيتكون عن مجال التطبیق حیث لا تكون هناك 

  . محدوداً 
یقتضي إعادة تامین نسبة كبیرة من كل تغطیة  الأمرفان  ةالمحلی للأسواق الأمانلذلك ومن اجل تحقیق  

 ةضئیلنسبة  إلاغطیة بالكامل حیث لا تحتفظ الشركة المسندة لنفسها و تكاد هذه النسبة تستغرق قیمة الت
  .حصة اسمیة دون فاعلیة الأحیانجدا قد تكون في بعض 

 إلى بأولطبیعیة ومنطقیة للتحویل اولا  لأسبابالتأمین التي تتجمع محلیا تتعرض  أموالونتیجة لذلك فان 
فان  أخرىإعادة التأمین في البلاد المتقدمة ومن جهة  لأقساطسدادا  أجنبیةالخارج في شكل عملات 

لحالة من الضغط المعنوي لقبول  ةالمحلی الأسواقإعادة التأمین یعرض  أسواقالاعتماد الكامل على 
النقد  إجمالية وهذه الحالة بدورها تزید من یتفرض علیها و تكون في الغالب غیر موات أسعارشروط و 

  . یات إعادة التأمین تحویله الى الخارجالذي تستلزم عمل الأجنبي
ومن الجدیر بالذكر انه یكاد من البدیهیات المتعارف علیها في مجال التأمین استبعاد فكرة الاكتفاء  

ذلك مهما كان حجم سوق التأمین  بإمكانفانه من الخطأ الاعتقاد  سوق محلیة للتامین لأيالذاتي كهدف 
حد كبیر ما  إلىفیها والاكتفاء الذاتي في بلد ما یشبه  الإخطاران تنوع و مهما ك إمكانیاتهاو مهما كانت 
الكبیرة والمؤسسات الضخمة ومن مضار الاكتفاء الذاتي ما  الإنتاجیةفي الوحدات  أحیانایراود الخاطر 

  :2یأتيبصفة مباشرة تترتب على ما  الإفرادتتعرض له مصالح 
 عدم التوازن بینها والتشدد في فرض شروط غیر مناسبةجة یارتفاع تكالیف التغطیات التأمینیة نت . 

  عجز شركات التأمین المحلیة عن منح التغطیات المطلوبة 

                                                        
 .96،ص1996 ، للأبحاث، .العامة الإدارة السعودیة،السعودیھ، العربیة المملكة في ونظامھا الإجتماعیة التأمینات ، الباشا فاروق محمد  1
  97مصدر سابق ص,الباشا  فاروق محمد 2
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 تفوق طاقتها او تتخطي التقدیرات الفنیة  أعباءما قد تواجه من  نتیجةبعض الشركات  إعسار
 . المناسبة لحدود احتفاظها

  : یتمثل في الآتيله الاقتصاد القومي بصفة مباشرة كتفاء الذاتي ما یتعرض للا الآثار السالبةومن 
 تغویضالكبیرة مما یتسبب في  الإعدادتطبیق نظریة  إمكانیاتقصور السوق المحلیة للتامین عن   .أ 

 . الذي تنبي علیه فكرة التأمین الأساس

 . جغرافیاً  الإخطار توزیععدم  نتیجةالخطر الناجم عن التجمع و التركیز   .ب 

مما قد یتسبب عنه خسارة قومیة فبینما  المحلیةالتغطیات التأمینیة بالسوق  إحجامعدم التوازن بین   .ج 
تبلغ قیمة التغطیة ارقاماً بالملایین نرى حالات اخرى كثیرة لا تزید قیمة التغطیة فیها على بضعة 

 . ألاف

یة اللازم لمواجهة خسارة قوم الأجنبيالتعرض لبعض الضغوط التي تنشأ عن حاجة طارئة للنقد   .د 
 . الأجنبيمن النقد  یستلزم اتعجز التغطیة التأمینیة في السوق المحلیة عن مواجهتها بم

قصور السوق المحلى للتامین و بعدها عن متابعة التطورات الفنیة في المجال الدولي وبالتالي   .ه 
المستحدثة للتغطیات التأمینیة التي تستهدف تدعیم  الأشكالو  الأنواعالقصور في استخدام 

 . قتصاد القوميالا

اقتصادیا المماثلة لما ینجم عن الحالات التي یحاول فیها الاكتفاء الذاتي  الإضراروبصفة عامة   .و 
 .الكوارثواضحة بصفة خاصة في حالة  الأخطارهذه  وتبدو

العالمیة  الأسواقالتأمین في  أموالحرمان السوق المحلیة من الانتفاع بالفرص المواتیة لاستثمار   .ز 
الفرص لمعیدي التأمین  إتاحةن تحقیق ذلك عن طریق إعادة التأمین في الخارج و بینما یمك

المالیة بما یعود بالفائدة على صناعة التأمین  الأسواقالعالمین باستخدام الخبرة و الدرایة بالتطورات 
 . في المجال الدولي بصفة عامة

بمعنى  ,مرغوبا فیه  أووضعا ممكنا  لها واجبا فلیس النقیض امرأفكرة الاكتفاء الذاتي  استبعادواذا كان 
الفنیة  الأسسكل طاقتها في نطاق ما تفرضه  أولاتستوعب  إنانه ینبغي على السوق المحلیة للتامین 

الخارج لإعادة تامین الفائض عن احتفاظها فاذا لم  إلىبعد ذلك الاتجاه  تبدءالتحدید حدود الاحتفاظ ثم 
في شكل  الأجنبیةبالعملات  الأموالزام بمراعاة هذه المبدأ فانه یترتب على ذلك تسرب یكن هناك الت

المسندة الى الخارج كلما ادى ذلك الى زیادة العجز في  الأقساطمدفوعات إعادة التأمین وكل ما زاد حجم 
  . )1(میزان المدفوعات

الخارج و محاولة بعض مراكز القوة  فمن الملاحظ انه بالرغم مما یثار حول موضوع إعادة التأمین في 
الناشئة بدعوى عدم جدوى اهتمام السوق المحلیة  الأسواقفي السوق العالمیة للتامین الضغط على بعض 

                                                        
 .118،ص1993 ، الوطنیة، ،المكتبةعمان  ومفاھیم، أسس التأمین أفندي، عبدالقادر قدومي، عبد الرحیم  1
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التأمین عن طریق زیادة حدود الاحتفاظ لامتصاص اكبر قدر من  أموالبالعمل على الحد من تسرب 
بالرغم من ذلك فان تجربة البلدان المتقدمة  ین في الخارجالتأمینات المحلیة قبل الاتجاه الى إعادة التأم

من تغطیات مباشرة او  ةالمحلی الأسواق إلیهاان اعتمادها على ما تسنده  أثبتتمنذ بدایة القرن العشرین 
من دعم و وقوة  الأسواقالتأمین یتجه الى التناقص كنتیجة طبیعیة لما تحقق لهذه  عادةعن طریق إ

  : التوصل الیها بوسائل منها  تمٍ ارتكاز 
  الفنیة في هذا الشأن وسن  الأسسمع الالتزام بما تفرضه  اطرادىالعمل على زیادة الاحتفاظ بشكل

نسبه مقدره فى السوق المحلى كما حدث فى السودان  بإعادةللشركات  ةبعض القوانین الملزم
 .التامینفى الشركة الوطنیة لإعادة  إعادةیتم %50بتحدید نسبه 

  تحقیق درجة من التوازن الذاتي داخل السوق المحلیة عن طریق زیادة النشاط التأمیني في مختلف
الدولیة  الأسواقو تنوعها مع دعم التوازن باكتتاب في  الأخطارالتأمین و العمل على توزیع  أنواع

  .تستهدف اكتمال التوزیع الملائم و التنوع المطلوب

 بما یساند و یعمل على زیادة حدود  الإضافیةنیة و تكوین الاحتیاطات تدعیم الاحتیاطات الف
 .1الاحتفاظ 

التأمین في الدول المتقدمة حتى و لو اطردت نسبته  أسواقالنامیة الى  الأسواقتناقص حجم ما تسنده  إن
جدیدة للتامین في  أسواقالمتقدمة في المستقبل القریب فان توالى ظهور  الأسواقلن یشكل خطرا على 

التي  الأسواقمجموعة البلاد النامیة سیؤدي الى تعویض النقص الناجم عن زیادة الاحتفاظ في بعض 
المتقدمة في الاحتفاظ لسنوات قادمة  الأسواقتكون قد استكملت مراحل نموها و دعمها و لذلك تستمر 

  . ةالتأمینیالمصدرة للخدمات  الأسواقوصفها بضعها الحالي بو 
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  لمطلب الثالثا
  میزان المدفوعات وتدعیم اسواق التأمین

  :مقدمة
من  التامین المحلیة والذى أسواقفى تدعیم  ةیساعد وبصوره واضح الإقلیمیةإن تدعیم سوق التأمین  

شأنه زیادة النشاط التأمیني للشركات المحلیة و بالتالي زیادة القدرة الاستیعابیة والاحتفاظ داخل البلد بقدر 
  .إعادة التأمین في الخارج أسواق التأمین قبل اللجوء الى أقساطكافي من 

فى  والمتمثلةتقدم العالم الم ةبالنظر الى تجرب حیث یتم تدعیم السوق المحلیة للتامین في البلاد النامیة
التكتلات حیث بدأت ظاهرة التكتلات كنمط اقتصادي دولي أو إقلیمي في العقد الأخیر من القرن  ةتجرب

العشرین حتى أصبحت سمة من سمات القرن الحادي والعشرین ومن ثم تسعى معظم دول العالم إلى 
وتهدف  یمي أو على المستوى الدوليالانتماء إلى تكتل اقتصادي لتحقیق مزایا نسبیة على المستوى الإقل

تلك التكتلات أو التجمعات إلى تقویة الروابط الاقتصادیة بین الدول الأعضاء وزیادة حجم التبادل 
قامة المشروعات المشتركة بین  ) خدمیة/ إنتاجیة (وتدعیم الاستثمارات في معظم القطاعات  التجاري وإ

لدوافع إنشائها والدول الأعضاء بها وقوتها الاقتصادیة وتتنوع تلك التجمعات وفقا . الدول الأعضاء
  .والسیاسیة

و أحد  ،عمقا وتقدما في التكامل الاقتصادي الإقلیمي یعتبر الاتحاد الأوروبي أكثر التكتلات الإقلیمیة 
حیث ساهمت  ) الآسیان(العوامل المحركة لقیام تكتلات أخرى وقد تم إنشاء رابطة دول جنوب شرق أسیا 

وأنشأ  ) (Trade Area – AFTA (ASEAN Free ) أفتا(للأسیان  ةالحر  ةقرار منظمة التجار في إ
منتدى التعاون الاقتصادي لأسیا والباسیفیك بعضویة الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان إلى جانب 

من % 50عشر دولة أخرى حیث یمثل إنتاج الدول الأعضاء  واثنياسترالیا وكندا  ،تشیلي ،الصین
   .1من مجموع صادراتها% 65الإنتاج العالمي وتمثل الصادرات البینیة 

 21ویضم هذا التجمع  1994في عام  ) الكومیسا(كما أنشأ التجمع المشترك لدول شرق وجنوب أفریقیا 
 ن لها تلك المتغیرات العالمیة التي أحاطت بهاتسعى بعدما تبی ان ةولذلك توجب على الدول النامی دولة

وما وقعته من اتفاقیات لتحریر التجارة والخدمات إلى تدعیم التعاون الاقتصادي وتحقیق ترابطا نوعیا في 
  .معظم القطاعات الاقتصادیة والخدمیة

لیكون  بنیانهویعد مجال التأمین واحدا من تلك المجالات التي یمكن البحث عن وسائل لتدعیم وتقویة  
قادرا على مواجهة التحدیات العالمیة والصمود أمام ما یمكن أن تقدمه شركات التأمین العالمیة من 

التسویق  ووبأسعار تنافسیة وتسویة المطالبات في أسرع وقت ممكن  خدمات تأمینیة حدیثة غیر تقلیدیة
قلیمیا ودولیا الاعتماد على كوادر  ر الأمثل لأموال التأمینالاستثما ،الإلكتروني للخدمات التأمینیة محلیا وإ

                                                        
 200مارس30- 27مصطفى رجب ،تنظیم اسواق التأمین لمواجة العولمة،الموتمر الثالث والعشرین للاتحاد العربى للتامین ،ابوظبى ، - 1
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والولوج للأسواق العالمیة بتكتلات  إقلیمیاٍ تنظیم عملیات إعادة التأمین  ،التأمین أسوقفنیة قادرة على إدارة 
رب العملات سكل ذلك یساعد على تقلیل ت موحدة سواء بتصدیر أو استیراد الخدمات التأمینیة إقلیمیه
ولتحقیق وتدعیم التعاون بین الدول  على میزان المدفوعات ایجابيالى الخارج مما یكون له اثر  ةالصعب
  :یمكن تحقیقها بالوسائل التالیة  إستراتیجیةفي مجال التأمین یجب أن یتم من خلال  الإقلیمودول  ةالنامی

  :تأسیس مراكز للدراسات والمعلومات التأمینیة 
بما یشمله من شركات تأمین إلى مركزا للمعلومات في كافة فروع  ةل النامییحتاج سوق التامین فى الدو 

التأمین ونظم الإشراف والرقابة للدول الأعضاء بالمركز والإحصاءات الفعلیة والدوال الریاضیة لكافة 
والتنبؤ  ةوالمعلومات المالیة وتقدیم برامج ودورات تدریبیة ودراسات اكتواری أنشطة شركات التأمین

لمشاكل المستقبلیة ووضع حلول مسبقة لها وابتكار خدمات تأمینیة حدیثة وتسعیرها واقتراح وسائل با
  . وعالمیا إقلیمیاتسویقها 
  - :والعلیا ةالفنی الإدارات

مدیر عام أو نائب مدیر عام أو مدیر (الاهتمام بالاختیار الكفء لأولئك الذین یعینون بوظائف قیادیة 
ومدى ورغبة أولئك في تطویر العمل التأمیني والقدرة على الإبداع والتحلیل ) تنفیذي أو مدیر مالي

والمتابعة وملاحقة التطورات على المستوى الإقلیمي والدولي سیؤدي إلى رفع مستوى كفاءة شركات 
  . ویحقق مزیدا من التعاون في مجال التأمین الإقلیمیةالتأمین 

  :تأمین في مجال إعادة ال الإقلیميتدعیم التعاون 
 Reinsurance Treaties من طرق اتفاقیة وطرق إعادة التأمین أسالیبمطلب سابق  في ذكرناوكما 

وقد ظهرت طریقة إعادة التأمین عن طریق النقابات  Facultative Reinsurance وأخرى اختیاریة
Syndicate Reinsurance  حیث یتعهد كل عضو من أعضاء نقابة إعادة التأمین بقبول إعادة تأمین

وقد  الآخریننسبة معینة من تأمینات باقي الأعضاء كما یتعهد بأن یتنازل عن أجزاء معینة للأعضاء 
انتشر هذا النوع في الدول العربیة تحت ما یسمى مجمعات إعادة التأمین العربیة وقد ظهرت مجمعات 

بناءا على توصیات المؤتمر العام للاتحاد العربي للتأمین حیث تم إنشاء  1968عربیة منذ عام التأمین ال
ثم انتقلت إدارته إلى شركة إعادة التأمین  1980مجمع الطیران وتدیره شركة مصر للتأمین حتى عام 

  .1شركة عربیة 35المغربیة ویبلغ عدد الشركات الأعضاء 
وأوكلت إدارته للشركة العراقیة لإعادة التأمین ویبلغ عدد الشركات  1968وتم إنشاء المجمع الهندسي عام 

  .. شركة 18وتدیره شركة إعادة التأمین التونسیة ویضم  1971عضوا وأنشأ مجمع الحریق في عام  28
شركة  19وتدیره شركة إعادة التأمین الكویتیة وعدد أعضائه  1972المجمع البحري بضائع في عام  أنشأ

 وتدیره شركة إعادة التأمین المغربیة 1974كما أنشأ المجمع البحري لأجسام السفن في عام  ،تأمین

                                                        
  18/3/2014الدخول  alzaki.net/research/world.doc 21/3/2002مین، عماد احمد، وسائل تدعیم التعاون العربي في مجال التا 1
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وأنشأت دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربي مجموعة التأمین المشترك لأسطول الشركة العربیة 
تم إنشاء الصندوق العربي المشترك لتغطیة أخطار الحرب  1981وفي عام  1976للملاحة في عام 

  . )العراق ودول مجلس التعاون الخلیجي(عضویة شركات التأمین العربیة في كل من ب
في مجال إعادة التأمین وأحیاء دور  الإقلیمیةأن دراسة الأسلوب الأمثل للتعاون بین شركات التأمین  

المجمعات یجب أن یرتكز على تبادل المنافع بین تلك الشركات ومن ثم یمكن اقتراح عدة نماذج 
على أن  ،وفقا لحصة شركات كل دولة في سوق التأمین الإقلیميفاقیات إعادة التأمین على المستوى لات

تقسم تلك الاتفاقیات العامة إلى اتفاقیات خاصة داخل كل دولة بین الشركات وفقا لحصة كل شركة في 
 . سوق التأمین المحلي

  :استخدام الأسالیب العلمیة في تقدیر المخصصات الفنیة 
وحملة أسهم  نظرا لتأثیر المخصصات الفنیة على الأطراف ذات العلاقة بشركات التأمین من حملة وثائق

 والدولة فإنه یجب استخدام الأسالیب العلمیة في التقدیر الكفء للمخصصات وجهات الإشراف والرقابة
  . فنیة حدود علمیا لهاومن ثم فإنه من الأهمیة بمكان وضع معاییر للحدود الدنیا والعلیا للمخصصات ال

 :ةبتأسیس فروع لها في الدول المنطق الإقلیمیةالسماح لشركات التأمین 
للعمل في  ةیتعین تشجیع شركات التأمین فى الدول النامی في مجال التأمین الإقلیميلتدعیم التعاون 

ن وسرعة تسویة في عملیات إعادة التأمی للتأمین لتحقیق مزیدا من الترابط النوعي الإقلیميالسوق 
عادة التأمین   .الحسابات الفنیة لعملیات التأمین وإ

الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في تدعیم التعاون الأوروبي في مجال التأمین وذلك من خلال 
 :الأوجه التالیة

  . حریة تأسیس شركات التأمین في دول الاتحاد الأوروبي -1
  دولة من دول الاتحاد الأوروبي حریة اختیار المؤمن له للتامین في أي  -2
ساهمت محكمة العدل الأوروبیة في تقدیم خدمات وحل المنازعات التي تنشأ بین أطراف العملیة  -3

  )1(. التأمینیة في دول أوروبا
وقواعد الإشراف  توحید معاییر الترخیص بتأسیس شركات تأمین في دول الاتحاد الأوروبي -4

  . والرقابة
   

                                                        
  .26،ص 1987: الكویت  - التأمین البحري : سلامة عبدالله سلامة ،عوض حسن حسنین  -   1
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  :والبنوك  الإقلیمیةتأسیس قواعد للتعاون المشترك بین شركات التأمین 
نظرا لوجود مساحة مشتركة للعلاقة بین الخدمات التأمینیة والبنكیة في تجمیع المدخرات والاستثمار لذا  

ولحملة وثائق التأمین  یجب الاهتمام بتطویر خدمات القطاعین معا وتقدیم خدمة مشتركة لعملاء البنوك
وخاصة في مجال تأمین الائتمان وتأمین المشروعات الصغیرة والتأمین على حیاة أصحاب المهن الحرة 

  .وتأمین السداد الإلكتروني –ورجال الأعمال 
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  المطلب الأول
  وبدایة الإسلمة  الإسلامي التعاوني التأمینٍ  

  
 : مقدمه

 القـرن سبعینیات في العالم في الإسلامیة المصارف من مجموعة وقیام الاقتصادیة الأعمال تطور مع

 للحمایة الحاجة ظهـرتوخاصة فى ظل التشكك فى شرعیة التأمین التقلیدي لدى الكثیرین  الماضي

 الإسلامي فیصل بنك فبادر بصوره ترفع الحرج الشرعي المصارف هذه وعملیات لممتلكات التأمینیة

 السودان الإسلامیة التأمین شـركة وهي م1979 عـام العـالم في التكافلي للتأمین شـركة أول بإنشاء السوداني

 للتأمین البركة شركة ذلك وبعد السعودیة العربیة بالمملكة إیاك للتأمین العربیة الإسلامیة الشركة قیام تلاها

 نوافذ وأیضا كثیرة شـركات فقامت الإسلامي وغیر الإسلامي العالم دول إلى التجربة انزاحت ثم الإسلامي

عادة مباشر تأمین السوداني التأمین سوق كل تحـول م1992 عام وفي تجاریة تأمین شـركات في إسلامیة  وإ

  .القانون بموجب تكافلي سوق إلى تأمین
 الأخرىالتكامل مع المكونات  فيونجح  الماليللنظام  المهمةمن المكونات وأصبح  قطاع التكافل ظهر

المهتمین  والإفرادمن مختلف الجهات  الجادةالدراسات  وكما تشیر بعض الإسلامي الماليمن القطاع 
وعلیه فانه من % 20تصل  التكافليالتامین  إقساطفى حجم  السنويمعدل النمو  إن التكافليبالتامین 

  )1( .2015ملیار دولار عام  15على مستوى العالم  التكافليللتامین  الإقساطالمتوقع ان یصل حجم 

  ) : التعاوني(تعریف التأمین الإسلامي 
هو من عقود التبرع التي یقصد بها أصالة التعاون على تفتیت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولیة 
 عند نزول الكوارث وذلك عن طریق إسهام أشخاص بمبالغ نقدیة تخصص لتعویض من یصیبه الضرر

نما یقصدون توزیع الأخطار فجماعیة التأمین التعاوني لا یستهدفون تجارة ولا  ربحاً من أموال غیرهم وإ
بینهم والتعاون على تحمل الضرر كما أن التأمین التعاوني یخلو من الربا بنوعیه ربا الفضل وربا النسیئة 

  . ةالربویمعاملات الفلیست عقود المساهمین ربویة ولا یستغلون ما جمع من الأقساط في 
مع أهمیة  التأمین الإسلامي باعتباره مبدأً ونظاماً ولیس باعتباره عقداً  یعرف كثیر من الباحثین أیضا و

تعریف التأمین باعتباره عقداً لأن هذا التعریف یحدد موضوع العقد أو محله وأطرافه والتزاماتهم ویمكن 
  . ثم باعتباره عقداً  باعتباره نظاماً ونظریة أولاً  التأمین التعاوني سیتم تعریف كولذا الفقیه من الحكم علیه

ذلك أن التعاون أو التكافل  الواقع أن تسمیة التأمین الإسلامي بالتعاوني أو التكافلي تسمیة غیر دقیقة
فقد یدعى أن  یشكل جانباً واحداً من خصائص هذا التأمین وهناك شروط وخصائص أخرى غیر التعاون

وهو لیس كذلك لافتقاره لبعض  علیه بأنه إسلاميومن ثم فیحكم  هناك تأمیناً یسمى تكافلیاً أو تعاونیاً 
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التأمین  وعند عرض الأسس لهذا" التأمین الإسلامي"ولذا فإن التسمیة الدقیقة هي  أسس التأمین الإسلامي
جد خصائص مشتركة بین التأمین الإسلامي وبعض أنواع التأمین التعاوني أو نوشروطه وأحكامه قد 

ثم إن اصطلاح التأمین التعاوني أو التكافلي اصطلاح وافد أرید أن  عنه التكافلي أو التبادلي كما یعبر
وهذا المنهج في " ودیمقراطیة الإسلام" اشتراكیة الإسلام"وذلك مثل مصطلحات  تسبغ علیه الشرعیة

البحث له مخاطر تتمثل في محاولة الباحث إبقاء النظام الوافد وقبول الأسس التي یقوم علیها دون 
لة تبریره والاستدلال علیه بأدلة شرعیة فصیغ التأمین التعاوني أو التكافلي لیست كلها مساس ومحاو 

  .1بل یحكم علیها بقواعد الشریعة لبیان الموافق والمخالف منه مقبولة من الناحیة الشرعیة
  :التعاونيعن التامین  ةتاریخی ةخلفی

أول شركة تأمین -بإنشاء بنك فیصل الإسلامي السوداني لشركة التأمین الإسلامیة التعاونيبدأ التأمین 
منعته من التأمین في شركات  الشرعیة للبنك التي ةعملا بفتوى هیئة الرقاب -تعاونیة إسلامیة في العالم

لعامة ونشأت التأمین التجاریة لأن في إمكانه إنشاء شركة تأمین تعاونیة إسلامیة بینت له الهیئة أسسها ا
بعد شركة التأمین الإسلامیة شركات تأمین تعاونیة إسلامیة وظلت هذه الشركات الإسلامیة تعمل بجانب 

م التي صدر فیها قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمین 1992شركات التأمین التجاریة إلى سنة 
شركات تأمین تعاونیة إسلامیة وتم هذا  الذي ألزم جمیع شركات التأمین التجاري في السودان بالتحول إلى

التحول بسهولة وترتب علیه إقبال كبیر على شركات التأمین تؤیده الإحصائیات الدالة على تزاید 
 كاملا اتطبیق ةالتعاونی الإسلامیة ةقامت بتطبیق التجرب التيالدول  أولالاشتراكات ویعتبر السودان من 

 التعاوني الإسلاميشركات التامین الا على النسق  لتأسیسصدیق كل قطاع التامین حیت لایسمح بالت في
   )2( .ةمما جعلها تجربه ممیزه تستحق الدراس

اً بین المشتركین الغایة  الإسلاميالأسس التي قامت علیها تجربه التأمین  أهممن  ان یكون تأمیناً تعاونیّ
وهذا من الفروق  حا من عملیة التأمینرب -أصحاب رأس المال- منه نفع المشتركین ولا یبتغي المؤسسون 

ففي التأمین التجاري یسعى مؤسسو الشركة  وشركة التأمین التجاریة الأساسیة بین شركة التأمین التعاونیة
إلى تحقیق ربح من الفائض الذي تحققه الشركة من أقساط التأمین أما في التأمین التعاوني فإن هذا 

نما هو حق للمشتركین جمیعاً )مساهمینال( الفائض لیس حقا للمؤسسین كله أو بعضه  هیحتفظ ب وإ
  .ویوزع ما زاد عن الاحتیاطي على المشتركین كاحتیاطي

المعمول به في شركة التأمین الإسلامیة أن الفائض یوزع على جمیع المشتركین بنسبة أقساطهم من اما 
وآخر لم یأخذ تعویضاً وهذا المسلك  غیر تفرقة بین مشترك نزلت به مصیبة فأخذ تعویضاً من الشركة

ومحاسبته  أولى مما تسلكه بعض الشركات من خصم التعویض من اشتراك العضو الذي أخذ تعویضاً 
وذلك لأن  وحرمانه من الفائض إذا زاد التعویض عما دفعه من أقساط أو ساواه على الباقي إن وجد
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 بما تحتاج إلیه الشركة لدفع التعویضات فكل مشترك متبرع للآخرین الفائض حق المشتركین جمیعاً 
فلا وجه لتأثیر هذا الحق على ذاك ومن تلك الأسس أن  والتعویض حق من تحققت فیه شروط استحقاقه

یكون ما یدفعه المشترك قسطاً مقدماً ومحدداً وهذا الأساس لا یختلف عن المعمول به في شركات التأمین 
وبالنسبة لكیفیة تحدیده بالأسالیب الفنیة ولكنه یختلف عنه بالنسبة التجاریة بالنسبة لدفع القسط مقدماً 

للفائض من الأقساط ففي التأمین التعاوني الفائض حق للمشتركین وفي التأمین التجاري الفائض حق 
ن كان مساویاً له  للمؤسسین وهذا یجعل قسط التأمین التعاوني أقل منه في التأمین التجاري في الواقع وإ

ایة ویختلف عنه أیضا بالنسبة لصفته فالقسط في التأمین التجاري یدفع مقابل العوض المالي الذي في البد
ذا لم یقع الخطر لا تدفع له شیئا مع تملكها للقسط  تلتزم الشركة بدفعه للمؤمن له عند وقوع الخطر وإ

   كاملا
سط الذي یدفعه المؤمن له العوضین محدد وهو الق يمحضة أحد معاوضةعقد فهو  التأمین التجارياما  

والعوض الآخر مجهول حصوله ومجهول مقداره ومن هنا دخله الغرر فأفسده أما القسط في التأمین 
التعاوني فیدفعه المشترك متبرعاً به كله او بعضه لمن تحل به مصیبة من المشتركین وهو واحد منهم 

ن كان المتبرع قد فالتأمین التعاوني عقد تبرع في حقیقته یحصل على عوض نظیر تبرعه ولكونه عقد  وإ
تبرع لم یؤثر فیه الغرر عملا بمذهب المالكیة كذلك من تلك الأسس أن یكون للمشتركین نصیب في إدارة 
الشركة لیشعرهم بالتعاون المتبادل ویمكنهم من رعایة مصالحهم في الشركة وهذا النظام لا وجود له في 

جعل التعاون حقیقة ملموسة ویشعر المشتركین بأنهم هم أصحاب شركات التأمین التجاریة وهو الذي ی
شرعیة تشترك مع المسئولین في  بةالشركة الحقیقیون فینبغي الاهتمام به وأن تكون للشركة هیئة رقا

الشركة في وضع نماذج وثائق التأمین وتراجع عملیات الشركة للتأكد من مطابقتها لأحكام الشریعة 
میع معاملات الشركة في مجال التأمین وغیره لما تفرضه أحكام الشریعة الإسلامیة وأن تخضع ج

  . الإسلامیة وهذا هو أهم الأسس والمهیمن علیها
تجربة التأمین التعاوني الإسلامي فى السودان قد نجحت نجاحاً لا تشوبه  وخلصت بعض الدراسات أن 

بعض خبراء التامین أن شركات  حأوضشائبة سوى ما یخص إعادة التأمین ففي صدد إعادة التامین 
 التأمین لا یمكن ان تستمر في أداء خدماتها إلا إذا أعادت التأمین في شركات إعادة التأمین وعرض ذلك
على هیئة الرقابة الشرعیة لبنك فیصل الإسلامي التي أفتت بأنه یجوز لشركة التأمین أن تعید التأمین 

فتواها على نفس الأساس الذي أفتت بمقتضاه للبنك بعدم جواز لدى شركات إعادة التأمین التجاریة وبنت 
التي تجعل الغرر غیر مؤثر في  ةوجود الحاجة المتعین"تأمین ممتلكاته لدى شركات التأمین التجاریة وهو 

فقد اقتنعت الهیئة بأن حاجة البنك إلى التأمین على أمواله في شركات التأمین التجاریة غیر متعینة " العقد
في إمكانه أن ینشئ شركة تأمین تعاونیة إسلامیة فأفتت بعدم الجواز واقتنعت الهیئة بأن الحاجة لأن 

لإعادة التأمین لدى شركات إعادة التأمین التجاریة عندما تقوم شركة التأمین الإسلامیة حاجة متعینة لعدم 
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أمین إسلامیة فأفتت بجواز وجود شركات إعادة تأمین إسلامیة وعدم استطاعة البنك إنشاء شركة إعادة ت
  :1إعادة التأمین لدى شركات إعادة التأمین التجاریة بالقیود التالیة

  تقلیل النسبة التي تدفع من الأقساط لشركات إعادة التأمین التجاریة الى أدنى حد ممكن القدر الذي
 .الحاجة تقدر بقدرها"یزیل الحاجة عملاً بالقاعدة الفقهیة 

ي التعامل بین شركات التأمین التجاریة وشركات إعادة التأمین التجاریة هو أن شركة والأسلوب المتبع ف 
التأمین تدفع إلى شركة إعادة التأمین مجموع الأقساط المتفق علیها وتدفع شركة إعادة التأمین إلى شركة 

  .ركة التأمینالتأمین عمولة إعادة التأمین بالنسب التي یتفق علیها مشاركة منها في مصروفات إدارة ش
أن هذا الأسلوب غیر سلیم بالنسبة لشركة التأمین الإسلامیة لأن  كما أوضحت هیئة الرقابة الشرعیة

شركة التأمین الإسلامیة تؤدى خدماتها للمشتركین وتأخذ مصروفاتها الإداریة منهم ولیس عن طریق 
میة بمثابة المنتج لشركة إعادة شركة إعادة التأمین ولان أخذ هذه العمولة یجعل شركة التأمین الإسلا

التأمین التجاریة والمفروض أن یكون التعامل محصوراً بین شركة التأمین الإسلامیة وشركة إعادة التأمین 
التجاریة بعقد مستقل ولا یكون للمشتركین في شركة التأمین الإسلامیة صلة مع شركة إعادة التأمین 

میة تعقد اتفاقیات إعادة التأمین على أساس صافى الأقساط ولا التجاریة ولهذا فان شركة التأمین الإسلا
لبنك فیصل أنه قد جرى  ةالشرعی ةالرقاب ةونوهت هیئ تأخذ عمولة من شركة إعادة التأمین التجاریة

العرف في التأمین التجاري أن تحتجز شركة التأمین جزءاً من الأقساط المستحقة لشركة إعادة التأمین 
ر غیر المنتهیة وتدفع عنها فائدة لشركة إعادة التأمین وقد تجنبت شركة التأمین الإسلامیة لمقابلة الأخطا

السودانیة هذه المعاملة فلم تحتفظ باحتیاطات أول الأمر ثم وافقت بعض شركات إعادة التأمین للشركة 
فاق مع شركة إعادة من غیر أن تدفع عنها فائدة ثم تم الاتبجزء من إقساط الإعادة  الإسلامیة بالاحتفاظ

بالإضافة  الإرباحالتامین على أن تستثمر الشركة هذه الاحتیاطات بالطرق المشروعة وتدفع لها نسبة من 
إلى ذلك عدم تدخل شركة التامین الإسلامیة في طریقة استثمار شركة إعادة التأمین لأقساط التأمین 

وعدم المسئولیة عن الخسارة التي تتعرض لها  المدفوعة لها وعدم المطالبة بنصیب في عائد استثماراتها
وأن یكون الاتفاق مع شركة إعادة التأمین لأقصر مدة ممكنة وان ترجع شركة التأمین الإسلامیة إلى هیئة 
الرقابة الشرعیة كلما أرادت تجدید الاتفاقیة مع شركات إعادة التأمین التجاریة وأوصت ألا یطول أمد 

ل مع شركات إعادة التأمین التجاریة وأن یستجاب للنداءات المتكررة بإنشاء استعمال الرخصة في التعام
شركات إعادة تأمین إسلامیة تزیل الحاجة إلى شركات إعادة التأمین التجاریة وتجعل التأمین كله تأمیناً 

اً خالصا لهذه  الأولالمنظر  هباعتبار  2)للشیخ الدكتور صدیق الضریر(دراسةمن  الآراءهذه  ،تعاونیّ
الإعادة التامین یجب ان تكون فى شركات  إعادةان  الدراسةعلى مستوى العالم وتوضح هذه  التجربة

                                                        
  2007عجیل جاسم النشمى،اعادة التأمین الاسلامى العقبات والحلول ،موتمر وثائق الاول للتأمین التكافلى ، ورقة عمل الكویت ،ینایر  1
  2/2004/ 16- 14الخرطوم من ,ورقة عمل قدمت لندوة التامین التكافلي ,شرعیة للمارسة التامین الاعتبارات ال 2
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وفق  التقلیدیة الإعادةیتم فى شركات  وفى حاله تعزر الحصول على ذلك لا مانع من ان الإسلامیة
  )1( .الشریعة ألرقابة ةالتى حددتها هیئ الأسس

على میزان المدفوعات فى السودان نوضح ان هنالك  التكافلیةاو  الإسلامیة الإعادةبهدف معرفه اثر 
باختلاف المنظرین هذه المدارس وتختلف  الإسلاميفى ممارسه تجربه التامین  مختلفةمدارس 

هذه المدارس لممارسة التامین  لكل بلد ومن اهم الشرعیة ألرقابةوالممارسین والممثلین فى هیئات 
السعودیة تتفق هذه التجارب فى المبادئ  والتجربة والقطریة الأردنیة والتجربة المالیزیة ةالإسلامي، التجرب

من  ةاستلام العمولات الوارد و التأمیني ضتوزیع الفائ منها الأساسیة ولكن تختلف فى بعض الجزئیات
 یةوغیرها من الاختلافات الجزئ الإسلامیة بالتجربة فهنالك من یجوزها ویعتبرها غیر مخلةمعید التامین 

لبنك فیصل  ةالشرعی ألرقابة لهیئة الشرعيالسودان من خلال الراى  ةوسوف نتناول فى هذا البحث تجرب
  . الإسلامي

  :التغیرات في قطاع التأمین السوداني وبدایة الاسلمة 
   - : التحولات القانونیة و الإداریة المطلوبة

بما أن اسلمة قطاع التأمین أمر جدید و یحتاج إلي عمل كثیر فقد جاء في كتاب الإستراتیجیة القومیة  
  : الشاملة في السودان أن تبدأ اسلمة قطاع التأمین بالآتي 

 كافة عقود التأمین المتعامل بها والنظر في كافة المخالفات والمحاذیر الشرعیة العالقة و  مراجعة
 . العقودالمرتبطة بهذه 

  اعتماد اللغة العربیة لغة أصلیة في عقود التأمین لیتمكن المستأمن من معرفة طبیعة و مغزى و
 . نتائج عقود التأمین

 إعداد الأسس القانونیة لأسلمه أعمال التأمین . 

  المعالجة الإداریة و المحاسبیة المناسبة لتكییف العلاقة بین شركات التأمین و مؤسسیها أصحاب
وذلك وفقا لمفهوم التأمین التعاوني الإسلامي بدل , لأموال التي تعمل بها هذه الشركات رءوس ا

 . التأمین التجاري

  إحداث التغیر الإداري الذي یمكن شركات و مؤسسات التأمین من تبني الشكل القانوني المناسب
  .المقبول في إطار التأمین التعاوني الإسلامي

  التعاوني الإسلامي و توعیة العاملین بقطاع التأمین بأساسیات العمل على نشر فكرة التأمین
  .2التأمین الإسلامي

                                                        
  160عجیل جاسم ، مرجع سابق ص،  - 1
.  
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  فقد تمت الخطوات الآتیة, بموجب هذه المتطلبات و المقترحات بشأن قطاع التأمین:  
  -:الإجراءات الإداریة : أولا 

یدار بواسطة إدارة صغیرة من  ولكن كان في السابق, كان قطاع التأمین ولا زال یتبع إداریا لوزارة المالیة  
الهیئة العامة للإشراف و " أما ألان فقد أنشئت هیئة تسمى , حیث عدد العاملین تسمى إدارة التأمین 

و أعطیت صلاحیات و سلطات أوسع متمثلة في كونها أصبحت ذات " الرقابة على أعمال التأمین 
و یجوز لها ان , لها الحق في التعاقد باسمها ولها خاتم عام و , شخصیة اعتباریة وصفة تعاقدیة مستدیمة

   .و تكون الهیئة تحت إشراف وزیر المالیة, تنشئ مكاتب فرعیة في ولایات السودان المختلفة
  :مهام هیئة الرقابة علي أعمال التامین - أ

  : التالي ومن إغراض الهیئة
 .الإشراف والرقابة على جمیع عملیات التأمین و تنظیمها -1

 .و المشورة إلى وزیر المالیة في كل الأمور المتعلقة بالتأمین و شركاته إسداء النصح -2

قانون " إسداء المشورة للوزیر في وضع السیاسة العامة المتعلقة بتنفیذ إحكام القانون الجدید المسمى -3
أول قانون لبدایة التامین التعاوني الإسلامي " م 1992الإشراف و الرقابة على أعمال التأمین لسنة 

م تعدیله بقانون جدید وهو لسد النواقص في القانون القدیم وهو قانون الرقابة على التامین لسنه ت
 .م2001

 تقدیم أحسن الخدمات وتطویرها وفقا لمبدأ استرداد التكلفة على الأقل العمل على -4

   .الإسهام في زیادة الدخل القومي وتحسین الخدمات التي تقدمها -5
  : اختصاصات الهیئة و سلطاتها  -ب 

  م2001استنادا الى قانون الرقابة على التأمین لسنة 
  : منحت الهیئة الاختصاصات و السلطات الآتیة  
 .الإشراف و الرقابة على شركات -1

 حول تحدید عدد شركات العاملة فى البلاد  ) وزیر المالیة(التوصیة للوزیر  -2

 .واردة في هذا القانونالترخیص للشركات، وفقا للشروط ال -3

  رفع تقریر للوزیر عن كل المسائل المتعلقة بالتامین وشركات التامین ومده بالبیانات التي یطلبها -4

إذا اقتضت طبیعة عملها وذلك بعد ، إنشاء فروع لها او مكاتب في اى مكان داخل السودان -5
 الحصول على موافقة الوزیر 

 . 1القانون للقیام بمهامهااستخدام العاملین وفقا لأحكام هذا  -6

 رفع كفاءة العاملین عن طریق التأهیل والتدریب داخل البلاد وخارجها  -7

                                                        
  4ص 2001قانون الرقابة علي التامین سنة  - ھیئة الرقابة علي التامین  1
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تعین مضف او الموافقة على تعینه من داخل الهیئة او خارجها وذلك للقیام بتصفیة اى شركة تقرر  -8
 . الهیئة تصفیتها او توافق على ذلك

قامة جمیع تملك العقارات والمنقولات والأراضي وشرائها و  -9 بیعها وتشید المباني علیها وصیانتها وإ
 المنشات لتحقیق أغراضها على أن یتم ذلك بموافقة الوزیر 

 إبرام العقود والاتفاقیات  -10

تقدیم النصح والمشورة الفنیة ولإداریة للشركات التي تواجهها مشاكل فنیة او إداریة اوصدار  -11
 .التأمینوثائق  التوجیهات اللازمة لحفظ حقوق حملة

 إلزام الشركات بنشر الوعي التامینىس بین المواطنین والعمل على تطویر مشاریع تقلیل الخسائر  -12

 القیام بجمیع التصرفات والأعمال التي تودي لتحقیق أغراضها وفقا لإحكام هذا القانون  -13
  : مجلس إدارة الهیئة  - ج
یكون تشكیله من ذوي الكفاءة والخبرة علي من مجلس الوزراء على أن  أنشئ مجلس لإدارة الهیئة بقرار 

یتولى شؤونها و یؤدي نیابة عنها  ان یكون من بینهم ممثل لهیئات الرقابة الشرعیة لشركات التامین
و منح المجلس صلاحیات واسعة تشمل  ،الواجبات و یمارس السلطات التي تمكنه من تحقیق أغراضها

التقریر السنوي عن نشاط قطاع التأمین و الترخیص لشركات إجازة المیزانیة السنویة و الموافقة على 
التأمین،وقبول المنح والهبات بموافقة الوزیر وأیضا تعین شاغلي الوظائف العلیا بالهیئة على ان یتم تعین 

   .1المدیر العام بواسطة رئیس الجمهوریة بتوصیة من الوزیر
  : المیزانیة و الموارد المالیة للهیئة  -د

یئة میزانیة مستقلة تعد وفق الأسس السلیمة لإعداد السلیمة لإعداد المیزانیة و تدرج ضمن تكون لله
  المیزانیة العامة للدولة و تتكون الموارد المالیة من 

 . ما تخصصه لها الدولة من اعتماداتها .1

 . ما تحصل عیه من أموال مقابل الأعمال و الخدمات التي تؤدیها .2

 . ما تقترضه من أموال .3

  . ح و الهبات التي یقبلها مجلس إدارة الهیئة بموافقة الوزیرالمن .4
و عند قیام الهیئة عملت بدورها على إحداث التغییرات الإداریة التي تساعد في تمكین و تعمیق أسلمه  

  : لجأت إلى إجراء التغییرات الإداریة بإحداث الآتي , القطاع 
الفقه والشریعة للمساعدة فى أسلمه قطاع التأمین و إنشاء هیئة للرقابة الشرعیة مكونه من رجال  -1

  .تقوم بتنفیذ الجزء الأساسي له مثل مراجعة عقود التأمین

 : إحداث التغیرات الإداریة بشركات التأمین بعمل الآتي  -2

                                                        
  6ص 2001قانون الرقابة علي التامین سنة  - ھیئة الرقابة علي التامین  1
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  إنشاء هیئات للرقابة الشرعیة في جمیع شركات التأمین لمراجعة أعمال التأمین بكل شركة بغرض
 .خلوها من الموانع الشرعیةالتأكد من 

  للمشاركة في وضع السیاسات العامة لكل شركة ) المشتركین(إنشاء هیئات لحملة وثائق التأمین ,
 . و اختیار من ینوب عنهم في مجلس إدارتها

وقد قصد إن تكون هیئة المشتركین بدیلا للجمعیة العمومیة للشركات حیث ان شركات التأمین التعاونیة 
  . ل ملك لحملة الوثائق و لیس لحملة الأسهمهي في الأص

   -:الإجراءات القانونیة : ثانیا
  :التأمین  ) وثائق(مراجعة عقود - أ
عقود التأمین التي كانت تعمل بها شركات التأمین في السودان مستمدة أصلا من العقود و القوانین  

صعوبة فهم المستأمنون لهذه العقود الإنجلیزیة من حیث الصیاغة و من حیث اللغة و قد أدى ذلك إلى 
, و لذلك فقد عمدت الهیئة العامة للرقابة و الإشراف على التأمین الى مراجعة و ترجمة العقود القائمة 

   .كما استطاعت إعادة صیاغة و تعریب مجموعه من عقود التامین
  : مراجعة الأسس القانونیة

فقد بذلت الهیئة جهوداً في وضع الأسس القانونیة , ین لاستكمال مراجعة الأطر القانونیة لشركات التأم 
   -:و في هذا الجانب قامت الهیئة بالاتي  السلیمة لأسلمه أعمال التأمین

و إصداره في " م  1960قانون الإشراف و الرقابة على أعمال التأمین لسنة " تمت مراجعة  -1
قانون الإشراف و الرقابة " مى صیاغة جدیدة متماشیة مع روح التأمین التعاوني الإسلامي و س

كأساس لأسلمه أعمال التأمین و صدرت لوائح مكملة له " م  1992على أعمال التأمین لسنة 
على التأمین الجدید الذي ألغي  ولكن لمواكبة التطورات وسد النواقص تم إصدار قانون الرقابة,

 .م2001م علي أن یتم العمل بقانون  1992العمل بقانون 

هیئة مهمة مراجعة عقود التأسیس و النظم الأساسیة لشركات التأمین العاملة و وأزالت أنجزت ال -2
  .المخالفات الشرعیة بها

قامت الهیئة الرقابة على التأمین بوضع عقود تأسیس نموذجیة علاوة على أنها أعدت النظم  -3
م الأساسي الأساسیة التي تحكم نشأة و عمل شركات التأمین وقد استفادت الهیئة من النظا

لشركات التأمین الإسلامیة التابعة لبنك فیصل الإسلامي السوداني لوضع النظام الأساسي 
و اعتمدت الهیئة كذلك على عقد التأسیس الخاص بشركة , النموذجي لشركات التأمین بالسودان

 . للتأمین لصیاغة عقد التأسیس النموذجي لشركات التأمین العاملة" الإسلامیة " البركة 

لان الشركات كانت مملوكه لإفراد واسر ولتطبیق النظام الجدید تم معالجة علاقة أصحاب رأس المال  
  . بشركات التأمین من حیث ملكیه الشركة وتبعیتها



63 
 

نتیجة لتعدیل القانون الذي ینظم أعمال التأمین لتتماشى مع الأسس الشرعیة فقد استبدل القانون التجاري 
من مجرد حملة  ) حملة وثائق التأمین(و لذلك تغیرت علاقة المستأمنین  ،لاميبالتأمین التعاوني الإس

لا  فالمستأمنون في شركات التأمین التجاري, و كما هو معلوم  ،وثائق إلى أصحاب رأس مال الشركة
و  ،یملكون حقاً في أرباح هذه الشركات أي في الفائض بعد دفع تعویضات المتضررین من حملة الوثائق

هذا الفائض لأصحاب رأس المال فكان لابد من معالجة محاسبیة لعلاقة أصحاب رءوس أموال یعود 
   .1شركات التأمین بالشركات نفسها بعد تعدیل القانون

 وبالفعل فقد وجهت الهیئة شركات التأمین بتصفیة حساباتها القدیمة القائمة على التأمین التجاري ألربوي
في حساب الحقوق و الالتزامات بین الشركات و عملائها وفقاً لمبدأ  و أن یبدأ, م  1992بنهایة عام 

و عمل شركات التأمین الآن وفق مفهوم ملكیة حملة  ،م 1993التأمین التعاوني مع بدایة ینایر لعام 
كما و أن أصول و خصوم الشركات حتى  م 1993الوثائق لفوائض التأمین و احتیاطیها بدءاً من عام 

   .م احتسبت على أنها تخص أصحاب رءوس أموال هذه الشركات 1992نهایة عام 
    : برامج التوعیة -د
من الخطوات العملیة التي تمت بصدد أسلمه قطاع التأمین بالسودان هي توعیة و تنویر العاملین في  

هذا القطاع وذلك بعقد الندوات و الحلقات العلمیة لتزوید المهتمین بالمعرفة الكافیة عن التأمین التعاوني 
  2الإسلامي و عن التكافل الإسلامي 
   :ین إنشاء القانون الجدید لشركات التأم

لعل إجازة القانون الجدید الذي ینظم عمل شركات التأمین وفق الضوابط الشرعیة یعد من أهم الخطوات  
حیث اعتمد القانون و أجیز بواسطة أعلى , العلمیة التي تمت لأسلمه قطاع التأمین و الأنشطة متعلقة به

  . سلطة تشریعیة و أضحى القانون النافذ في الوقت الحالي
" م 1992قانون الإشراف و الرقابة على أعمال التأمین لسنة " ذكرنا سابقاً فقد صدر القانون الجدید كما  

وتم إلغاء قانون  م1960قانون الإشراف و الرقابة غلى أعمال التأمین لسنة  حیث الغي القانون السابق
یختلف عنه كثیرا من  م الذي إلغاء العمل بالقانون القدیم وهو لا 2001م بإصدار قانون لسنة 1992

  :لأساسیة للقانون الجدید فیما یليحیث المبادئ ولكن سد النقص الموجود به ویمكن إیجاز الملامح ا
  
  : الأحكام التمهیدیة - أ
و عرف القانون ) م1992(جمیع لوائح القانون السابق ) م2001(في الفصل الأول الغي القانون الجدید 

عملیات إعادة التأمین بأنها التعاقد الذي بموجبه یتعهد آي مؤمن بأن یأخذ على عاتقه كل أو بعض 
  . الأخطار الناشئة عن عقد التامین آو الناتجة عن عملیات التامین المباشر

                                                        
  64ص,مصدر سابق ,عثمان بابكر احمد  1
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رف أعمال التأمین الطویلة الأجل بأنها التأمین على الحیاة إي التكافل أما بقیة أنواع التأمین فقد كما ع 
  . أطلق علیها التأمین العام

  : سلطة الإشراف و الرقابة  -ب
  .في الباب الأول الفصل الثاني منه أشار القانون إلى انه تخضع لأحكامه 

  .التأمین و إعادة التأمین العاملة بالسودانلوزیر المالیة الحق في تحدید عدد شركات  -1

كما قید القانون عملیات التأمین المباشر إلا مع الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون و یجوز  -2
للوزیر بتوصیة من المجلس آن یسمح إذا اقتضت الحاجة لذلك بإجراء التامین لدي شركات 

 . تأمین أخرى

  :مال التأمین والاستمرار في المزاولة عمل الشركات وترخیصها بدء مزولة أع
ذكر في الفصل الثاني من القانون انه لا یجوز لأي شركة ان تزاول او تستمر في ممارسة عملیات  

كما جاء في هذا الجزء  التأمین في السودان ما لم تكون قد حصلت على ترخیص مزاولة تلك العملیات
ان تقدم الشركة ما یثبت بأن لدیها هیئة للرقابة الشرعیة : من القانون شروط منح الترخیص و من أهمها 

   .تتم الموافقة علیها بواسطة مجلس الإفتاء الشرعي بالسودان
  : التزامات شركات التامین - ج
  : و في الباب الثالث یلزم القانون الشركات بالآتي  

أمین الوطنیة و ذلك إن تعید التأمین على كل او جزء من عملیات التأمین لدى شركات إعادة الت -1
 . على أساس النسب التي یحددها الوزیر

إن تودع نسبة من فائض التأمین التي یحددها الوزیر لدى اي بنك یعمل في السودان و ذلك بعد  -2
  .مرور سنتین من تاریخ بدء العمل للشركة

ام تودع فیه الشركات التي تزاول التأمین العام علیها ان تنشي صندوقاً یسمى صندوق التأمین الع -3
الأموال المخصصة لمقابلة احتیاطي الإخطار الساریة وذلك بالنسب التي تحددها الهیئة من وقت 
لأخر و على الشركات أیضا إن تحتفظ باحتیاطي للمطالبات التي لم تتم تسویتها حتى نهایة 

تبلغ بها الشركة  او التي حدثت ولم, السنة المالیة او التي تم تقدیر قیمتها و لم یتم سدادها بعد 
  .حتى إعداد الحسابات

فقد اوجب علیها القانون , بالنسبة للشركات التي تزاول عملیات التأمین الطویل الأجل اي التكافل  -4
و یوضع فیه الاحتیاطي الحسابي الذي یقرره " صندوق التكافل " ان تنشئ صندوقاً یسمى 

كة احتیاطي الصندوق لأي إغراض بخلاف وألا تستخدم الشر , الاكتوارى و توافق علیه الهیئة 
 . عملیات التكافل

وقد أعطي القانون الصلاحیة للهیئة في أن تحدد طریقة استثمار و تقییم الأموال و المخصصة , هذا
  : المذكورة سابقاً و هي 
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  . الأموال المخصصة لمقابلة احتیاطي الأخطار الساریة –أ  
  . أموال احتیاطي المطالبات التي لم تتم تسویتها –ب  
أموال احتیاطي صندوق التكافل، ولا یجوز للشركات أن تبیع أو أن ترهن أو أن تتصرف في أي  –ج  

عقار أو مال من الأموال المذكورة من غیر ما خصصت له ألا بموافقة الوزیر بتوصیة من مجلس إدارة 
  . الهیئة

 : أمین الآتیة الاحتفاظ بسجلات الت -د

  سجل الوثائق الذي تقید به جمیع الوثائق التي یبرمها المؤمن و ما یطرأ على الوثائق من تغییر أو
 . انتقال ملكیة

 سجل التعویضات الذي تقید به جمیع المطالبات التي تقدم للمؤمن . 

  الاختیاریة و الأموال على شركات إعادة التأمین الاحتفاظ بسجلات تشمل بیانات العملیات الاتفاقیة و
 .الموظفة باسمها وأي سجلات أخري تحددها اللوائح

فعلیها ان تحتفظ , على نظام التأمین التعاوني وفقاً لأحكام هذا القانون بما أن الشركات تعمل -1
بحسابات منفصلة للعملیات الخاصة بالمساهمین تبین الأرباح و الخسائر و حسابات أخرى 

الوثائق تثبت الفائض آو العجز على أن تحتفظ بحسابات صحیحة للعملیات الخاصة بحملة 
مستوفاة لكل نوع من أنواع التأمین على حدا أما الحسابات الختامیة فلا بد أن تكون مدعمة بشهادة 

 . مراجع قانوني وهیئة الرقابة الشرعیة وفقاً لمقتضیات هذا القانون

و لكن , تعتمد حساباتها لدى اي جهة شرعیة و في السابق لم یكن بالطبع یطلب من الشركات ان 
   .هذا القانون ألزم الشركات بذلك لكي یتم التأكد من انها تعمل وفق نظام التأمین التعاوني الإسلامي

فقد أوجب القانون على الشركات ان تقدم شهادة مقدرة على , بالإضافة الى البیانات المالیة الأخرى  -2
 : الوفاء تثبت 

الشركة التي تزاول علمیات التأمین العام أن قیمة مجوداتها تتجاوز قیمة التزاماتها وذلك  في حالة –أولا 
غیر إیرادات الإقساط (بالنسبة التي یحددها المجلس من جملة إیرادات الأقساط في السنة المالیة الأخیرة 

  . أیهما أكبر ) المحصلة عن التكافل
ت التكافل لا تتجاوز الالتزامات بالنسبة لتلك العملیات قیمة في حالة الشركة التي تزاول عملیا –ثانیاً 

  . صندوق احتیاطي التكافل
أعطى القانون الهیئة الحق في فحص أعمال الشركة إذا انشأ لدیها من الأسباب ما یحملها على  -1

أصبحت غیر قادرة ) المؤمن(الاعتقاد بان حقوق حملة الوثائق معرضة للضیاع و ان الشركة 
 . اء بالتزاماتها او خالفت إحكام هذا القانون او اللوائحعلى الوف
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كذلك یحق للهیئة إن تجري الفحص اذا طلب ذلك عدد من المساهمین الذین یملكون على الأقل  -2
من رأس المال او بناءا علي طلب أي عدد من حملة الوثائق ممن دفعوا ملا یقل عن %  10
 . من الأقساط المكتتبة% 25

التي تعتزم وقف عملیاتها بالسودان استرداد أموالها المودعة الا بموافقة وزیر  لا یحقق للشركة -3
 . المالیة و ان تفي بمبلغ التزاماتها في حالة وجود اعتراضات علیها من قبل أطراف أخرى

أن تفحص الشركات المركز المالي لكل نوع من أنواع التأمین الذي تباشره و أن تقدر قیمة  -4
بیة لكل نوع من أنواع التأمین مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة احد الحسا الاحتیاطیات

 . الاكتواریین المعتمدین

اي جزء  الشركات التي تزاول التأمین التكافلي لا یحق لها ان تقتطع بصفة مباشرة او غیر مباشرة -5
المساهمین او كفائض من أموالها لمقابلة التعهدات الناشئة عن وثائق التأمین لتوزیعه كربح على 

 . لحملة الوثائق او الأداء آي مبلغ یخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمین التي أصدرتها

ذلك انه نص على انه لا یجوز ان یفسر أي , وفر القانون حمایة للحقوق المكتسبة للمستأمنین  -6
  . 1 یقة تامینمن أحكام هذا القانون بحیث یؤثر علي حق مكتسب للمؤمن له بموجب الي وث

  : الإحكام العامة ) هـ
أعطى القانون مجلس إدارة الهیئة الحق في إلغاء الترخیص الممنوح لأي شركة بموجب أحكامه و  

اللوائح الصادرة بموجبه في حالة مخالفة تلك الشركات للشروط و الضوابط المنصوص علیها في ذلك 
  .الترخیص

  :ماترتب عن اسلمة قانون التامین
أعمال التأمین الى عدة آثار في  م الذي ینظم2001قانون  م والمعدل إلى 1992تطبیق قانون أدى  

  : و یمكن تلخص هذه الآثار في  ،قطاع التأمین
 : النظام الأساسي النموذجي لشركات التأمین   .1

أصدرت الهیئة العامة للإشراف و الرقابة على أعمال التأمین أنموذجا لنظام أساسي لشركات التأمین  
و في ذات الوقت لا یتعارض مع ) الإسلامي(یمكنها من العمل وفقاً لنظام التأمین التعاوني التبادلي 

قانوني للشركات منذ و هو القانون الذي ظل یشكل الإطار ال م1925لعام ) السوداني(قانون الشركات 
  . 2م1925عام 

  و بالنظر في هذا النظام الأساسي النموذجي نجد انه قد قنن بصورة واضحة لنظام التأمین الإسلامي 
كما تشیر , تشیر كلمة تأمین إلى أن المقصود بها التأمین التعاوني , ففي التفسیرات الواردة بالنظام  .1

  .الأشخاصكلمة التكافل الى التأمین التعاوني على 

                                                        
  28-21م ص2001ھیئة الرقابة علي التامین لسنة –قانون الرقابة علي التامین  1
  73مصدر سابق ص–عثمان بابكر احمد  2
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فصل النظام الأساسي الجدید بین المساهمین الموقعین على عقد تأسیس شركة التأمین و نظامها  .2
الأساسي و بین المشتركین الذین هم حملة وثائق التأمین و شهادات التكافل الصادرة من الشركة و 

  .المشتركین في أي مشاریع إسلامیة تتولى الشركات إدارتها

و كما هو معلوم ففي نظام التأمین التقلیدي لا یوجد لحملة الوثائق أي دور في إدارة الشركات أو أي 
مصلحة أخرى سوى الحصول على مبلغ التأمین عند حدوث لخطر المؤمن عنه وفقا لشروط و ضوابط 

  معینة یغلب علیها الإذعان من طرف المؤمن لهم 
ن و فوائض التكافل المتمثلة فیما یفیض من أقساط التأمین و أشار النظام الأساسي إلى فوائض التأمی .3

التكافل و الاحتیاطات و عوائد استثماراتها و أي عائدات أخرى بعد دفع أقساط إعادة التأمین و 
التعویضات المستحقة و المنصرفات الأخرى كما تم الإشارة إلى العجز في التأمین و التكافل و هو 

لتأمین و التكافل و الاحتیاطات و عائد استثماراتها و اي عائدات أخرى النقص الحاصل في أقساط ا
  .بعد دفع أقساط إعادة التأمین و التعویضات المستحقة للمشتركین و المنصرفات الأخرى

التقلیدي لا یشار فیه إلى الفائض او العجز لأنه لیس من  تجدر الإشارة هنا كذلك إلى ان نظام التأمین
و إنما یذهب ذلك لمؤسسي ‘ ن یكون لهم نصیب في أرباح التأمین التي تحققها الشركة حق المؤمن لهم ا

الشركة فقط أما في نظام التأمین الإسلامي فیمكن ان تكون هنالك أرباح على وثائق التأمین خلال العام 
ساط المعین اذا كانت التعویضات المدفوعة لمتضررین تقل عن الأموال المتجمعة لدى الشركة من أق

   .التأمین و الاحتیاطیات و عوائد الاستثمار و غیرها من الایردات
فإن النظام الأساسي النموذجي یقنن للجمعیة العمومیة , خلافاً للنظم الأساسیة لشركات التأمین التقلیدیة  .4

, بتكون عضویتها من المساهمین و من هیئة المشتركین حملة وثائق التأمین  لشركة التأمین بحیث
و قد  ا في الشركات التقلیدیة لا یمثل المشتركون في الجمعیة العمومیة و لا في مجلس إدارتها هذابینم

اثنان منهم على  حدد النظام الأساسي النموذجي عدد أعضاء مجلس الإدارة لكل شركة بسبعة أشخاص
 . الأقل ممثلان للمشتركین حملة الوثائق

نظام الأساسي الجدید تعیین أعضاء لهیئة الرقابة و من ضمن اختصاصات الجمعیة العمومیة في ال
الشرعیة لكل شركة یكونون من علماء الشریعة و القانونیین الذین لدیهم درایة بالأحكام الشرعیة و رغم 

إلا انه لم یجوز لها بآي , أن النظام الأساسي النموذجي قد كفل للجمعیة حق تعدیل لائحة الشركة 
  . ع جمیع أعمال الشراكة لأحكام الشریعة الإسلامیةحال تعدیل النص الخاص بخضو 

فصل النظام الأساسي النموذجي بین حسابات المساهمین و حسابات المشتركین حیث ألزم كل شركة  .5
ان تحفظ حساباً منفصلاً لرأس المال و استثماراته و آخر لنشاط الشركة في أعمال التأمین و أعمال 

ن جوز النظام الأساسي لمجلس الإدارة ان یخصص كل الفائض او و بالنسبة لحساب المشتركی التكافل
جزء منه كاحتیاطي عام أو أي احتیاطیات أخرى و یعتبر ما یخصص تبرعاً من المشتركین و في حالة 

  .عدم تخصیص كل الفائض كاحتیاطیات توزع الشركة ما تبقى من الفائض للمشتركین بنسبة أقساطهم
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فقد وضعت الهیئة من ضمن بنود النظام الأساسي النموذجي  ) م2001لعام ( تماشیاً مع القانون الجدید .6
لشركات التأمین بنداً یتعلق بتكوین هیئات الرقابة الشرعیة و صلاحیاتها فقد ذكر في هذا النظام 
الأساسي ان تكون لكل شركة تأمین هیئة رقابة شرعیة تختارها الجمعیة العمومیة بترشیح من مجلس 

  .الإدارة

خول النظام الأساسي لهیئات الرقابة الشرعیة ان تشترك مع إدارات الشركات في وضع نماذج وثائق 
كما أعطیت هیئات الرقابة الشرعیة الحق في مراجعة عملیات الشركات  التأمین و النماذج الأخرى

لعامة و یجوز لهذه الهیئات حضور الاجتماعات ا للتأكد من مطابقتها لإحكام الشریعة الإسلامیة
للشركات و إبداء اي رأي و یحق لرئیس الهیئة او من یمثله حضور اجتماعات مجلس الإدارة لكل 

  . شركة لطرح اي موضوع
حیث جاء في  أوضح النظام الأساسي كیفیة تصفیة الشركة و بصورة تبدو فیها روح التشریع الإسلامي .7

 : بند التصفیة ما یلي 

  . هم ما یستحق من رأس مع عائد الاستثماریصفى حساب المساهمین بإعطاء كل مسا  .أ 
یصفى حساب المشتركین أولا بالوفاء بالتزاماته ثم یصرف ما تبقى على أعمال البر و الخیر   .ب 

   .وفق ما تقرره الجمعیة العمومیة
   .یصفى حساب التكافل أولا بالوفاء ثم یصرف الفائض على حملة شهادات التكافل  .ج 
   .اء بالتزاماته ثم یعطى الباقي لأرباب المال المؤسسینیصفى حساب المضاربات أولا بالوف  .د 

و نلاحظ هنا كذلك ان النظام الأساسي النموذجي فصل بین حسابات المساهمین و المشتركین أصحاب 
اما  كما أوضح كیفیة تصفیة كل حساب, الوثائق سوءاً أكانوا في التأمین العام او التأمین التكافلي 

فإنه یوجد لدیها حساب واحد تدخل فیه مبالغ المؤمن لهم و تكون ضمن  شركات التأمین التقلیدیة
موجودات الشركة و یؤول الفائض منها الى أصحاب الشركة دون المشتركین كما انها لا تصرف في 

   .أعمال البر و الإحسان عند التصفیة النهائیة
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  : تعدیل وثائق التأمین  – 2
م ان قامت الهیئة العلیا للرقابة 2001وعدل بقانون  م1992منذ ینایر من اثار القانون الذي بدأ تطبیقه 

الشرعیة على أعمال التأمین بالتعاون مع الهیئة العامة للإشراف على أعمال التأمین بإعداد وثائق تأمین 
   .خالیة من شروط التأمین التقلیدیة التي تتعارض مع التأمین التعاوني الإسلامي

و انتقال المصلحة , و التعدیلات في الشروط , و الاستثناءات , لشروط العامة وقد تضمنت الوثیقة ا 
و حالات , و حقوق الشركة عند تحقق الخطر , التأمینیة و غیرها من الشروط مثل الأخطار بالحادث 

  . و تسویة التعویض و التزامات المؤمن لهم في حلول الشركة محله, سقوط حق المؤمن له في التعویض 
یعتبر المؤمن له بقبوله التعامل " ل من اهم شروط الوثیقة الشرط الرابع عشر الذي ینص على انه و لع

مع الشركة على أساس هذه الوثیقة مشتركاً مع غیره من المؤمن لهم على أساس تعاوني طبقاً لأحكام 
و هو النظام (" علیه الشرعیة الإسلامیة و یقر المؤمن له بأنه اطلع على النظام الأساسي للشركة و وافق 

   .) الأساسي النموذجي المشار إلیه أعلاه
و الذي ینص على ان یخضع هذا " بالقانون و الممارسة " و في كل هذه الوثائق نجد الشرط الخاص  

و هذا یعني خضوع الشروط الواردة في هذه  ،التأمین للقانون و الممارسة السائدین في بلد إصدار الوثیقة
للقانون الجدید الذي ینظم أعمال التأمین و هو القائم على أساس التأمین التعاوني  الوثائق جمعیاً 

  . الإسلامي
  : تعریب وثائق التأمین  – 3
اعتماد اللغة العربیة لغة أصلیة في عقود التأمین لیتمكن المؤمن لهم من معرفة طبیعة و مغزى و نتائج  

  . عقد التأمین
العامة للإشراف و الرقابة على أعمال التأمین بترجمة معظم وثائق قامت الهیئة , و في هذا السیاق

التأمین و قد مكن هذا الإجراء الهیئة العلیا للرقابة الشرعیة على أعمال التأمین من مراجعة هذه الوثائق و 
   .تحریرها من المخالفات الشرعیة
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الثانيالمطلب   
التكافلیة الإسلامیةالتامین  إعادة   

  :مقدمة
  :وتاریخها الإسلامیة التكافلیةالتامین  ادهأع 
إن الحاجة ألملحة لإعادة التامین والتي یتوقف علیها الإذن لشركة التامین بمزاولة أعمال التامین  

المرخص لها بمزاولته هي التي دفعت شركات التامین الإسلامي الى إعادة التامین لدى شركات إعادة 
  .التامین التجاریة
إیجاد البدیل الإسلامي لإعادة التامین لدى شركات التامین التجاري بإیجاد شركات إعادة وكان لابد من 

تامین إسلامیة او إنشاء اتحاد شركات التامین الإسلامي بحیث تتعاون فیما بینها كما یتعاون المشتركون 
  1. فى التامین التعاوني فى شركات التامین الإسلامیة

التأمین التكافلیة تستند على المبادئ الإسلامیة ووظائف إعادة التكافل هى نفس طریقة إعادة  عادهإ
 لإعادةتخفیف الخطر الرئیسي لمشغلي التكافل والدافع وراء الطلب  أدوات في والمتمثلةالتأمین التقلیدیة 

اجة لتحقیق التوازن في التكافل هو نفس الدافع للطلب على إعادة التأمین التقلیدیة والمتمثل فى الح
وتجنب التعرض غیر الضروري على محافظهم و تقویة  وتحقیق تجانس المخاطر محافظ مشغلي التكافل

عادةرأس المال  الخطر ولیست تحویل  وأدارة ةمشارك ةالتكافل وهى عملی لمشغليالتكافل هى التكافل  وإ
  )2(التقلیدیة الإعادةالخطر كما فى 

 نع نیابة اتفاق شركات تأمین:" بأنه) الإسلامي التامین دةعاإ( للتکافا دةعاإ الشرعیة المعاییر عرفت
 الإضرار نم ءزجعلى تلافى  معینة تدیرها والتي قد تتعرض لإخطار لتيا) للتکافا( صنادیق التامین

علي أساس  التأمین المدفوعة من المستأمنین تاشتراكا نم حصة بدفع وذلك الإخطار هذه نع لناشئةا
 مستقلة مالیة ذمة لهو ةاعتباریلاا لشخصیةا حكم له تأمین دةعاإصندوق  ذلك نمالالتزام بالتبرع ویتكون 

 وقوعاء جر منالتأمین  ةشركات تلحقلتي ا الإضرار منعلیه  الجزء المؤمن نع ةألتغطیمنھ یتم) صندوق(
 .الأخطار المؤمن منها

التامین مع شركات إعادة خدماتها بدون  أداءان تستمر فى المباشرة  وكما انه لا یمكن لشركات التكافل
عدم توفر العدد عدة مشاكل منها التكافل فى بدایتها  صناعهواجهت تطبیق  المتخصصةالتامین  إعادة
 إصدارالى  الشریعة الرقابةهیئات  دعيمما  ةالقوی المالیةالتكافل ذات الملاءة  إعادةمن شركات  الكافي

استنادا الى  التجاريالتامین  إعادةتعمل وفقا لنظام  التيلتامین أعادة ا امل مع شركاتفتاوى بجواز التع
وضوابط  تلاشتراطاوبناء على فقه الضروریات تبیح المحظورات وعلى ان یتم ذلك وفقا  الحاجة مبدأ

من  ألمباشرهان ما ینطبق على شركات التكافل ف التكافل لإعادة المختلفةمعینه ومن خلال هذه التعریفات 
                                                        

  114،ص2005احمد سالم ملحم ،اعادة التأمین وتطبیقاتھا فى شركات التامین الاسلامى ،الاردن ،ادار الثقافھ للنشر، 1
 564ص- 2010.المنامھ:المعایر الشرعیھ :المالیھ الاسلامیھھیئھ المحاسبھ والمراجعھ للھیئات   2  
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وفصل  بالإقساطالتبرع  مبدأمن  التكافلیة إعادة التامینینطبق على  الإسلاميللتامین  الأساسیة المبادئ
 الشرعیة للرقابةوجود هیئه  وأیضابینهما  ةالتام والاستقلالیةالمشتركین من حسابات المساهمین  حسابات
توزیع الفائض  وأیضا ةالتكافلی ةالشرك لأموالفى عملیه الاستثمار  بالمبادئ الشرعیةالتقید  الى بالإضافة
 ةقرض حسن او الرجوع لحملة الوثائق لتغطی الأسهمفى حاله تحققه والاستلاف من حملة  التأمیني
   .ةالخسار 

ومن خلال السرد أعلاه یتضح أن هنالك سمات وممیزات لإعادة التامین التكافلیة تمیزها عن إعادة 
   .التقلیدیة وأیضا هنالك أوجه شبه بینهما التامین
عادة التقلیدیةالتامین  إعادةوالاختلاف بین  الشبه أوجه   : التكافلیةالتامین  وإ
 : مجالات التشابه: أولا 

 .والإسلامي التقلیدي التامین والهدف منه واحد فى شركات التامین إعادةعقد  أطراف .1

ضمان  هو عدم قدرة شركات التأمین الإسلامیةاو  التجاریةالتأمین سواء للشركات  لإعادةالدافع  .2
التأمین  إعادةممتلكات ذات قیمة مالیة عالیة جدا ورغبتهم الحصول على تغطیة من شركات 

وكما أنه یزید من  المالیةتتجاوز مقدراتهم  التيتمكنهم من التغلب على أنواع المخاطر  حیث
 .القدرة الاستیعابیة لشركات التأمین المباشر في مجال قبول المخاطر من أجل زیادة المكاسب

 الإسلاميعلى أن شركة التأمین التجاري أو  وینصمالیه  ةعقد إعادة التأمین هو عقد معاوض .3
في مقابل ان تتحمل  التي تم اكتتابها الأقساطتدفع لشركة إعادة التأمین الجزء المتفق علیه من 

 .شركة إعادة تأمین حصتها من المخاطر التي تتعرض لها شركة التأمین مباشرة

في عقود إعادة التأمین وبخصوص دفع التعویض عند حدوث الخطر المؤمن علیه فان العلاقة  .4
 . تقتصر على شركة إعادة التأمین وشركة التأمین التجاریة أو الإسلامیة فقط

ملزمه بالدفع لشركات التأمین التجاریة أو الإسلامیة  وفقا لعقد إعادة التأمین ینشركة إعادة التأم .5
 .تعویضات مالیة وفقا للشروط المتفق علیها بین الطرفین

التامین  إعادة عمولةتقدم شركات إعادة التأمین لشركات التامین المباشر مبالغ مالیه تعرف باسم  .6
مع وجود اختلاف فى الشركات  اوتقلیدیة میةإسلاسواء كانت شركات  أرباح ةعمول وأخرى

حرمت ذلك ولكن بعض  الإسلامیة للشركة الشرعیة ألرقابة هیئةحیث نجد ان فتوى  الإسلامیة
ة المتمثل ةالفنی الإجراءات ضوتمت بع ةفى ذلك ما یوجب الحرم ىلاتر  الأردنشركات كما فى ال

قبل  والإتعابالقسط مع خضم كل العمولات  بصافي التقلیديفى التعامل مع معید التامین 
  .استثمارها أوجهغیر معروف  ةلتجنب اخذ عمول إرساله
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 :مجالات الاختلاف: ثانیاً 

شركات التأمین التجاري في ممارساتها لإعادة التأمین لا تأخذ بعین الاعتبار الشرعیة أو عدم شرعیة  .1
لتأمین التجاري دون النظر إلى أحكام الشریعة التعامل أو ممارسة الأعمال التجاریة لأنها تمارس ا

الإسلامیة أما بالنسبة لشركات التأمین الإسلامیة الشرعیة أو عدم شرعیة التعامل أو القیام بهذا 
بالتعلیمات التي  ملتزمة فهيالعمل هو في صمیم جمیع تعاملاتها بما في ذلك إعادة التأمین لذلك 

الآراء الفقهیة التي یصدرها الأشخاص المتخصصون في الإفتاء تتلقاها من لجان الرقابة الشرعیة و 
 . 1معاییر الإسلامیة المشروعةلوتعلیمات الشریعة ولذلك تمارس إعادة التأمین وفقا ل

إعادة التأمین نیابة  تمارستعتبر في الأصل شركات التأمین التجاري طرف في عقد إعادة التأمین  .2
حسب عقد التامین دفع تعویضات عند حدوث  اجبهامن و  والتي الأخطارمن أجل تجنب  نفسهاعن 

بدفع القسط فقط مقابل التعویض وفقا  ةالمباشر ملزم المؤمن علیها حیث ان شركات التامین الإخطار
عن المشتركین في  بالوكالةتمارس عقد إعادة التأمین  فإنها التأمین الإسلامیة ةلعقد التامین اما شرك
تدرك أن أقساط التأمین التي تم جمعها من  لعملیات التأمین إدارتهانها بحكم التأمین التعاوني لأ

عند وقوع  الا تكفي لدفع التعویض عن المخاطر المؤمن علیه) حملة الوثائق(المشتركین في التأمین 
هناك حاجة إلى كیان آخر لتوفیر الحمایة والتغطیة للمشتركین في التأمین  وبالتالي هذه المخاطر

 )2( .لامي من أجل التغلب على المخاطر الجسیمة التي تهدد هذا الكیان هي شركة إعادة التأمینالإس

باستثمارها  شركات إعادة التأمین وتقوم حصةمن  ةشركات التأمین التجاري تحتفظ بمبالغ احتیاطی .3
التأمین لدیها  إعادة حصةیها من قباستخدام الربا اما شركات التأمین الإسلامیة فان المبالغ التى تب

المضارب وشركة إعادة التأمین  ىشركة التأمین ه ان ثیح ةكالمضارب ةتستثمرها بالطرق الشرعی
 .صاحب رأس المال هى

كتعویض عن الأضرار أو  الإعادةتدفعها شركات  التى المالیةفي شركات التأمین التجاریة المبالغ  .4
ولكن شركات التأمین  ارباح إعادة التأمین لا تخضع لحكم الشریعة ةكعمولة إعادة التأمین أو عمول

  .)3(الشریعة في ملكیتها والإنفاق منها ةالرقاب ةالإسلامیة تأخذ في الاعتبار رأي هیئ
   

                                                        
   82عجیل جاسم النشمى ،مصدر سابق ص1
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  والتجاريالاسلامى  التكافليأوجه الاختلاف وأوجه الشبه بین أنظمة التأمین:  
  

 
 
  

  التأمین التجارينظام   النظام التكافلي الإسلامي  الموضوع
  تجاري یقصد منھ الربح  تبرع بقصد التعاون  العقود المستخدمة

 مسؤولیة المؤمّـن
  )الشركة(

دفع التعویضات والمصاریف من 
صندوق التكافل أو من القرض 

  .الحسن في حالة عجز الصندوق

دفع التعویضات والمصاریف من 
اقساط ورأس (الصندوق المختلط 

  ).مال
  .دفع الأقساط  .دفع الاشتراكات  الوثائقمسؤولیة حملة 

رأس المال المستخدم في 
  .رأس مال المساھمین والأقساط  .اشتراكات حملة وثائق التكافل  دفع التعویضات

  لا یوجد قیود شرعیة  مقید بأحكام الشریعة الإسلامیة  الاستـثـمــار
  

  الحسابات الداخلیة
  )صندوقین(یوجد حسابین

  .حساب حملة الوثائق
  .حساب المساھمین في الشركة

یوجد حساب واحد فقط مختلط لرأس 
  .المال والأقساط

الفائض التأمیني وعوائد 
  استثمار الاشتراكات

من حق حملة الوثائق ویعاد توزیعھ 
  یعتبر ربح للمساھمین  علیھم
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  المطلب الثالث
  السودانیة لإعادة التأمین التكافلیة التجربة

  :مقدمة
 أهمیتهفان  الإسلامیةفى الدول ) الإسلامیةالتامین  إعادة(التكافل  إعادةمنتج  ةحداثبالرغم من  

 ةفى صناع والمختصین ةلشریعا بین علماء صارت محل اتفاق ةوالتسویقی ةوالاجتماعی ةالاقتصادی
من شركات التكافل  الفقهیة للإشكالیاتالتكافل ارثه  إعادةثر سلبا على تسویق منتج ا التامین ولكن ما

بین  ةالتعاقدی ةالعلاق ةصندوق التكافل وطبیع ةالتكافل وملكیإعادة لعقد  الشرعيبالتكیف  ةوالمتعلق
ساهمت فى  الإشكالیاتكل هذه  ةوالجعال ةوالوكال ةفى المضارب ةالمشتركین وشركات التكافل والمتمثل

 ةالتقلیدی الإعادةى لفتح المجال لشركات التكافل وتقلیص عددها مما ادإعادة الحد من تطور شركات 
  .)1(تكافلیة نوافذلفتح 

عن التعامل  1979لبنك فیصل فى  ةالشریع ةبعد فتوى هیئه الرقاب حدیثا ةالتامین التكافلی ظهرت إعادة 
فى ذلك الزمن حیث  تكافلیةعاده أوذلك لعدم وجود شركات  ةاو التقلیدی التجاریة الإعادةمع شركات 
 شركات الإعادة التقلیدیة فى بإعادة التأمین تقوم ةفى تلك الفتر  )التعاونیة(التامین المباشر  كانت شركات
الإسلامي فى السودان بمبادئ تتطابق مع الشریعة  ة التأمین التعاونيتطبیق تجرب بدایةولكن عند 

ة الوطنی ةشركالعلى  من أسس ومبادئ طبق ما انطبق على شركات التامین المباشر الإسلامیة فان
تعمل وفق الصیغ  أصبحتحیث لإعادة التامین وهى الشركة الوطنیة الوحیدة لإعادة التأمین فى السودان 

إعادة  أقساطمن % 50 شركات التامین فى السوق السوداني بإسنادعلما بان القانون یلزم  الإسلامیة
شركات التامین المباشر فى الحرج من التعامل مع شركات  ةعالجت جزء من مشكل وبالتالي لهاالتامین 
  .التجاریة الإعادة

بتوزیع ابتداء  فى جمیع عملیاتها) الإسلامي(الوطنیة بتبني النسق التعاوني  إعادة التامین ةقامت شرك 
فى بعض ساط التامین لدیها التامین المباشر التى تعید جزءا من أق شركات على)إرباح(التأمینیة  الفوائض

 الأسهم ةا ء لصالح حملئمنه شی تأخذدون ان  الإسلاميفى التامین  الفائضتوزیع  مبدأالسنین تطبیقا 
تساعد فى تقویة المركز المالي لشركة  ةومخصصات فنی تكاحتیاطیا من الفائضجزء  تخصیصقد تم و 

  .2 الإعادة الوطنیة
للمساهمین  واجوز یالدول  بعضفى  )الإسلامي(التأمین التعاوني  لتجربة ض المنظرینعلما بان بع
ة للتامین التكافلي السودانی ةما یمیز التجربو  التأمینیة نظیر أدارتهم للشركةجزء من الفوائض  التصرف فى

 من غیرها هو ما أفتت به هیئة الرقابة الشرعیة فى عدم تصرف المساهمین فى أموال حملة الوثائق
المال  رأس لأصحاب مجديیجعل الاستثمار فى مجال التامین غیر  أن تطبیق هذا المبدبالرغم من ا

                                                        
 .55،ص2011السعید ابو ھراوة، التامین التكافلي وإعادة التامین على اساس الودیعھ ، مالیزیا، الاكادیمیھ العالمیة للبحوث الشرعیة ، ابریل   1
  مصدر سابق ,الصدیق محمد الضریر  2
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 مع شركات التكافل المباشر ةمقارن العالميعلى المستوى  الإسلامیة إعادة التأمینشركات  لقلةونسبه 
لدى معیدین  جزء من أقساط التامین إعادة الى فى السودان التكافلیة الإسلامیةاضطرت شركات التامین 

التامین  لإعادة الإفریقیة ةلدى الشرك إعادتهایتم  السودانيفى السوق  ةن علما بان هنالك نسب ثابتیتقلیدی
ة الثابتة لشركة إعادة نسبالالى  بالإضافة )إعادة تكافلیة( PTAالكومیساالتامین لمنطقه  إعادة وأیضا

تكافلیا  اعادتةتتم  السودانيمن السوق  ةئالمامن خمسین فى  أكثران  مما یعنى الوطنیةالتامین 
و سوف نتناول  التقلیدیین للمعیدین تسریباتولكن رغم ذلك هنالك  ةالاختیاریإعادة التامین الى  بالإضافة

 الإعادة أقسامعند جلوسنا مع مدراء  بأنةفى السودان على میزان المدفوعات علما  التكافلیة الإعادةاثر 
 ولإعادة الإعادة التقلیدیةبین من الناحیة الفنیة  الجوهریة تالمفروقا ةفى شركات التامین المباشر لمعرف

ث من حی فورقاتلاتوجد  الفنيعلى المستوى  بأنهفى السوق  المختصیناجمع كل  التكافلیة الإسلامیة
لبنك  ةالشرعی ةفتوى هیئه الرقابولكن استنادا على  الإعادة ةفى عملی اتفاقیات إعادة التامین ألمعروفة

 هیئه الرقابة الشرعیة انومنها  بعض الاختلافات والتى تكون فى الغالب شرعیه فیصل یمكن تحدید
لا لان مصدر استثمار أمواله غیر معروف ا التقلیديمن معید التامین تأمین  استلام عمولةبعدم  أوصت

مما یعنى ان  العمولةبعد خضم  الإقساطالتامین صافى  لمعیدترسل  أصبحتان شركات التامین المباشر 
 الإقساطاجمالى  إرسالولكن اختلفت طریقه تحصیلها حیث كان فى السابق یتم  موجودةما زالت  العمولة

 ةالربوبیوهذا مدخل للفوائد  الإرباح عمولة یدفع ومن ثم الأموال هذهیقوم باستثمار  والذيلمعید التامین 
  . شرعا المحرمة

 معرفه مدىلو  ة فى مبحث سابقالتقلیدی الإعادةمع  ةمقارن بین الإعادة التكافلیة تالفرو قا تناول وبعد
فى السودان نوضح المكاسب المالیة التى تحصل علیها شركات التامین  على میزان المدفوعات تأثیرها

المال ودرجه  رأسفى  ةتمثلوالم الإسلامیة من شركات الإعادة التقلیدیة بالرغم من ان محددات الاحتفاظ
 ةاحتفاظ السوق فى زیاد ةنسب الإسلامي فانالتامین تجربة بعد تطبیق  السودانيالسوق  ثابتة فىالخطر 

  . لم یتم زیادة مال الشركات رأسبالرغم من ان ه مطرد
المكاسب المالیة التي تحصل علیها شركات التأمین الإسلامیة من شركات إعادة التأمین 

 یةالتجار 
شركة التأمین بین شركات إعادة التأمین التجاریة و شركات التأمین الإسلامیة تتحصل  إعادةنتیجة لعقد  

 1:على المكاسب المالیة التالیة  التأمین الإسلامیة

مئویة من التعویض عند وقوع  ةشركات إعادة التأمین التجاریة تتعهد بدفع نسب .تعویض الضرر -1
 .من إعادة التأمین لهافي الأقساط المستحقة الضرر وهو ما یعادل نصیبها 

                                                        
  ص210ھیئھ المحاسبة والمراجعة للھیئات المالیة الإسلامیة ،مرجع سابق، 1
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هو مبلغ مستحق للشركة المسندة من شركة إعادة التأمین نتیجة تنازل الشركة . عمولة إعادة التأمین -2
تمثل هذا المبلغ بنسبة معینة من  المسندة عن جزء من عملیة التأمین لصالح شركة إعادة التأمین

سرقة , حوادث, , حریق (حسب نوع التأمین  ةتتفاوت النسب القسط المستحق لشركة إعادة التأمین و
 ).بحري, 

هى الزیادة في الإیرادات عن النفقات في اتفاقیات إعادة التأمین یتم . ارباح إعادة التأمین عمولة -3
دفعها كنسبة مئویة من قبل شركات إعادة التأمین لتوجیه شركات التأمین الإسلامیة لإدارة عملیات 

رة وتقدیم أفضل الخدمات التأمینیة لعملائها المؤمن معهم و شركات التأمین الإسلامیة التأمین بمها
  المباشرة تنفیذ هذا العمل 

عادة التأمین بغض النظر  من خلال تجنید خبراء التقنیة من ذوي المهارات العالیة في مجال التأمین وإ
من الأرباح للشركة وفقا لاتفاقیات إعادة  عن التكلفة المالیة وتدفع هذه المكافأة كما متفق علیها نسبة

  . التأمین بین الشركتین
 أموال وأیضامن معید التامین  عمولةبعدم اخذ  أفتتلبنك فیصل  ةالشرعی ةعلما بان هیئه الرقاب

  . المستلمة الأموالفى  ألحرمةمما یدخل  التقلیديعند معید التامین  ربويقد یكون استثمارها  التعویضات
ویمكن تحدید اثر الإعادة التكافلیة على میزان المدفوعات فى السودان من خلال المبالغ التى توزعها 

كفائض تأمیني على  PTAالشركة الوطنیة لإعادة التامین وشركة الإعادة التفضیلیة لمنطقه الكومیسا 
السودان هذه المبالغ  شركات التامین المباشر كانت فى السابق تذهب الى معید التأمین التقلیدي خارج

  .ذات تأثیر على میزان المدفوعات ویمكن معرفه ذلك فى باب التحلیل
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 المبحث الثاني   
  في السودان میزان المدفوعات إعادة التأمین علىأثر قیاس 

  :مقدمة
 تم جمع البیانات عن نشاط سوق التأمین في السودان أثر قطاع التأمین على میزان المدفوعات لمعرفة 

لبعض  ,م من دوریات هیئة الرقابة على التأمین وتقاریر بنك السودان2012م إلى 2003خلال الفترة من 
المطالبات المستردة من  و المتغیرات التي لها علاقة بموضوع الدراسة وهى أقساط إعادة التأمین الصادر

ضافة ألي معید التأمین المقبوضة ومنها یتم حساب میزان التأمین، الإضافة إلى إجمالي  العمولات وإ
جمالي المطالبات عادة التامین عملیات التأمین و الأقساط وإ   .التأمینيفى میزان المدفوعات والفائض  وإ

عن طریق   )Descriptive Statistics( في التحلیل المنهج الإحصائي الوصفي الدراسة تستخدما
لمعرفة اتجاهات المتغیرات موضوع الدراسة واختبارها هل تصلح لاستخدام أسلوب الانحدار الرسم البیاني 

 ) (inferential statisticsالاستدلاليكما أستخدم الباحث المنهج الإحصائي و  ،الخطى البسیط
 الكمي عن طریق اسلوب الاقتصاد القیاسي باستخدام طریقة المربعات الصغرى للانحدار البسیط لمنهجا

بإجراء اختبار الفروض ونموذج الانحدار الخطي البسیط باستخدام طریقة المربعات الصغرى 
  . )OLS(العادیة

  :أقساط التأمین وأقساط إعادة التأمین الخارجیة إجماليبین العلاقة  
في تجمیع رؤوس الأموال، حیث یساعد فى حمایة الاقتصاد من  الاقتصادیةتنبع أهمیة التأمین من الناحیة  

التضخم بتجمیع المدخرات، بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة وغیر المباشرة والحمایة من الصدمات الفجائیة 
  .التي تصیب الاقتصاد مثل الحرائق الكبیرة والكوارث الطبیعیة كالفیضانات والزلازل

  لإقساط المكتتبة وإقساط إعادة التامين الخارجية إجمالي ا) 4- 1(جدول رقم
إجمالي الأقساط المكتتبة   الأعوام

  )الجنیھات بالاف(
  معدل لتغیر

/+)-(  
أقساط إعادة 

  التأمین الخارجیة
  )الجنیھاتبالاف (

معدل التغیر 
/+)-(  

نسبة إقساط الإعادة 
الخارجیة إلى إجمالي 

  الأقساط
2003 235,969,164 - 176,239,914  - 75% 
2004 332,921,411 +41% 183,767,171 +4% 55% 
2005 381,431,255 +15% 189,927,387 +3% 50% 
2006 478,713,112 +26% 203,122,622 +7% 42% 
2007 501,760,007 +5% 194,847,531 -4% 39% 
2008 594,231,107 +18% 197,771,300 +2% 33% 
2009 644,281,683 +8% 221,820,372 +12% 34% 
2010 749,078,436 +16% 283,152,652 +28% 38% 
2011 864,639,987 +15% 312,501,806 +10% 36% 
2012 1,231,177,738 +42% 451,527,443 +44% 37% 

  )2011- 2003(هیئة الرقابة علي التامین التقاریر السنویة من : المصدر
  )4- 1(شكل رقم
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  )1-4(رقم الشكل 
المباشر  شركات التأمینل ألإقساط المكتتبة إجماليـ ـ نلاحظ أن ) 1- 4(البیاني رقموالرسم  من الجدول 

توسع صندوق  وبالتاليوهذا یدل على تزاید الطلب على الخدمات التأمینیة  تتزاید بمعدلات مختلفة
الأموال  للتأمین من تجمیع لرؤوس الاقتصادیةفي شركات التأمین وذلك بما یحقق الأهمیة  الاشتراكات

  .الاستثماریةالتي تساعد في العملیات 
لدى الدولة والأفراد إضافة إلى  التأمیني الوعي ارتفاععاً لتزاید الطلب على الخدمات التأمینیة بسبب اتب

فإن شركات التأمین المباشرة تقوم بتحویل جزء من هذه الأخطار  بالتامینتوسع دائرة الأخطار المغطاة 
من % 50إلى شركات إعادة التأمین وبما أن القانون قد ألزم شركات التامین بتحویل نسبة لا تقل عن 

الإعادة إلى شركة إعادة التامین الوطنیة وتحویل النسبة المتبقیة لشركات إعادة التأمین خارجیاً كما  إقساط
التامین وذلك بإسناد جزء من الأخطار المحولة لها من  بإعادةكة أعادة التأمین الوطنیة أیضاً تقوم شر  إن

شركات التأمین المباشر إلى شركات إعادة التأمین الخارجیة حیث نلاحظ تزاید أقساط إعادة التأمین تبعاً 
المكتتبة  الإقساطإلى تزاید معدل الأقساط المكتتبة بواسطة شركات التأمین المباشر هذا یشیر  فيللزیادة 

  .بصورة اكبر من تزاید معدلات أقساط إعادة التأمین الخارجیة
وهذا یظهر  الاحتفاظكما تجدر الملاحظة بأنه كلما زادت الخبرة الفنیة لشركات التأمین كلما زادت نسبة 

  . من خلال تناقص نسبة أقساط إعادة التأمین
قساط إعادة التامین الخارجیةالعلاقة ب) 1-4(الشكل البیاني     ین إجمالي الإقساط المكتتبة وإ

بین أقساط التأمین المباشرة وأقساط إعادة التأمین فقد وجد  الارتباطمعامل بیرسون لقیاس مدى  باستخدام
موجب قوى بین إجمالي أقساط شركة التأمین  ارتباطأى أن هنالك  0.954یساوى  الارتباطان معامل 

  .لتأمین أى أنه كلما زادت أقساط التأمین كلما زادت أقساط إعادة التأمین الخارجیةوأقساط أعادة ا
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زیادة أقساط إعادة التأمین الخارجیة تعتمد بصورة مباشرة على قبول الشركات الخارجیة الخسائر المحتملة 
ث عن مستوى إعادة التأمین فإن شركات إعادة التأمین تبح اتفاقیاتلشركات التأمین المباشر ولتوقیع 

شركات إعادة التأمین إلى عدم قبول  اتجهتمعدلات الخسائر كلما  ارتفعتمعدل الخسائر أي أنه كلما 
  . الحدوث العالیة احتمالاتأكبر من السوق أو رفض بعض الأخطار ذات  حصة

  :معدلات الاحتفاظ بشركات التامین المباشر 
إلا أن شركات التأمین یمكن , ادة التأمین بصورة كلیةعن عملیات إع الاستغناءلا یمكن لشركات التأمین  

 رؤوسعبر الزمن فى حال توفر الخبرات الفنیة الكافیة إضافة إلى زیادة  ,احتفاظهاأن تزید من معدلات 
توفرت  وبالتاليم 1992تم تطبیقه فى العام  الإسلاميأموال شركات التأمین، مع العلم أن التأمین 

تمثل أهم مكون لرأس  والتيالمالیة  الاحتیاطیاتلشركات التأمین من خلال هذه الفترة نسبة مقدرة من 
لا یعتمد على رأس المال المدفوع من المساهمین مما یعطى تجربة  الذي يالمال فى التأمین الإسلام

  . رة المخاطرلإدا ةللخبرات الفنی اكتسابهامیزة نسبیة إضافة إلى  يالتأمین الإسلام
  :بشركات التأمین المباشر الاحتفاظمعدلات  :اولاً 

  نسب الاحتفاظ لشركات التامين المباشر) 2-4(جدول رقم 
  نسبة الاحتفاظ  الأعوام
2003 32% 
2004 50% 
2005 54% 
2006 62% 
2007 64% 
2008 69% 
2009 70% 
2010 66% 
2011 68% 
2012 66% 

   ) 2012-2003(علي التامین في السودان التقاریر السنویة منهیئة الرقابة : المصدر 
  :لشركات التأمین المباشر تمت صیاغة المعادلة أدناهـ الاحتفاظلمعرفة أثر الزمن على معدل 

   α + βxY = )1(معادلة رقم 
  )سنة الأساس2003وتمثل (

المیل وهما یمثلان معالم  βالقاطع و αتمثل الزمن، بینما  Xو الاحتفاظتمثل معدل  Yحیث أن 
  . النموذج

  :توصلنا للنتائج الآتیة الإحصائيللتحلیل  SPSSبرنامج  باستخدامالبسیط  الانحداربإجراء تحلیل 
= 0.427 + 0.032 xY  

 2003یعتبر هو العام الأساسي أي سنة الأساس للفترة الزمنیة للدراسة والتي تمتد مابین  2003والعام 
   2012الي سنة 
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لشركات التأمین المباشر یتزاید بصورة طردیة عبر الزمن  الاحتفاظأعلاهـ نلاحظ أن معدل  النتائجمن 
  %.3یتزاید سنویاً بنسبة  الاحتفاظوهذا یدل على أن معدل 

مستوى  باستخدامالمعنویة للمعادلة ومعالم النموذج  اختباراتوللتأكد من صحة النتائج أعلاهـ تم إجراء 
على معدل  إیجابيالزمن له أثر  أن أيأن المعادلة ومیل الدالة لهم دلالة إحصائیة  ووجد% 5المعنویة 
  .)2-4(كما في الجدول رقم الاحتفاظ

  )2- 4(جدول رقم

  

  
  تقدیرات الباحث : المصدر 

  :بشركة إعادة التأمین الوطنیة الاحتفاظمعدلات  :ثانیاً 
الوطنیة الوحیدة في سوق التامین السوداني وكما ذكرنا تعتبر شركة إعادة التامین الوطنیة شركة الإعادة  

یجب علي كل الشركات ان تعید التامین علي جمیع : 40المادة(التامین  سابقا إن قانون الرقابة علي
إعمال التامین أو أي جزء منها لدي شركة إعادة التامین الوطنیة وذلك وفقا للنسبة التي یحددها الوزیر 

  )صیة بذلك من المجلسالمختص بناءا علي تو 
   

ANOVAb

8.225E-02 1 8.225E-02 15.150 .005a

4.344E-02 8 5.429E-03
.126 9

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), الأعوامa. 

Dependent Variable: معدل الإحتفاظb. 

Coefficientsa

.427 .050 8.490 .000
3.200E-02 .008 .809 3.892 .005

(Constant)
الأعوام

Model
1

B Std. Error
Unstandardized Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: معدل الإحتفاظa. 
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  )2012- 2003(من بشركة إعادة التأمين الوطنية الاحتفاظمعدلات ) 3-4(جدول رقم 
  نسبة الاحتفاظ  الأعوام
2003 21% 
2004 26% 
2005 37% 
2006 33% 
2007 54% 
2008 62% 
2009 32% 
2010 42% 
2011 49% 
2012 57% 

   ) 2012-2003(السودان التقاریر السنویة منهیئة الرقابة علي التامین في : المصدر
باعتبارها سنة الأساس  2003نلاحظ أن نسبة الاحتفاظ في تزاید من العام ) 3- 4(رقم من الجدول  

% 21حیث كانت نسبة الاحتفاظ  2012لأنها السنة التي بدأت بها الدراسة وتسلسل الزمني حتى العام 
 2009في العام % 32بعد بدأت في التناقص الي نسبة  ومن 2008في العام % 62حتى بلغت النسبة 

 مما یؤكد علي تزاید نسبة الاحتفاظ في اغلب الأعوام بنسب متفاوتة 2012في العام % 57حتى وصلت 
والذي بدوره یدلل علي أهمیة وجدوى شركة الإعادة الوطنیة في الحفاظ علي إقساط إعادة التامین التي 

 . الخارجكان من الممكن ان تذهب الي 

  :لشركة إعادة التأمین الوطنیة تمت صیاغة المعادلة أدناهـ الاحتفاظلمعرفة أثر الزمن على معدل 
  α + βxY = )2(معادلة رقم  
  )2003سنة الأساس (

المیل وهما یمثلان معالم  βالقاطع و αتمثل الزمن، بینما  Xو الاحتفاظتمثل معدل  Yحیث أن 
  . النموذج

  :للتحلیل الإحصائى توصلنا للنتائج الآتیة SPSSبإجراء تحلیل الإنحدار البسیط بإستخدام برنامج 
= 0.241 + 0.031 xY  

  )سنة الأساس2003وتمثل (
طردیة عبر  لشركة إعادة التأمین الوطنیة یتزاید بصورة الاحتفاظمن النتائج أعلاهـ نلاحظ أن معدل 

  %.3یتزاید سنویاً بنسبة  فاظالاحتالزمن وهذا یدل على أن معدل 
مستوى  باستخدامالمعنویة للمعادلة ومعالم النموذج  اختباراتوللتأكد من صحة النتائج أعلاهـ تم إجراء 

على معدل  إیجابيان الزمن له أثر  أيووجد أن المعادلة ومیل الدالة لهم دلالة إحصائیة % 5المعنویة 
  .)3-4(كما في الجدول رقم  الاحتفاظ
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  .)3-4(جدول رقم 

 

  
  تقدیرات الباحث : المصدر  
 
  - :علاقة بین معدل الخسائر وأقساط إعادة التأمین الخارجیةال

  .أقساط إعادة التامين الخارجية ومعدل الخسائر) 4-4(جدول رقم 
  أقساط إعادة التأمین الخارجیة  الأعوام

  )الجنیھ السوداني بألاف القیمة(
  معدل الخسارة

2003 176,239,914 50.5% 
2004 183,767,171 57.8% 
2005 189,927,387 54.7% 
2006 203,122,622 58.3% 
2007 194,847,531 47.1% 
2008 197,771,300 58.0% 
2009 221,820,372 59.6% 
2010 283,152,652 50.0% 
2011 312,501,806 49.1% 
2012 451,527,443 44.4% 

  )2011- 2003(التقاریر السنویة من  علي التامینهیئة الرقابة : المصدر
قساط إعادة التامین لا تسیر بنسب ثابتة  )4-4(من الجدول رقم  نلاحظ ان العلاقة بین معدل الخسائر وإ

تعتمد على الخسائر التي تحققها شركه التامین المباشر، فتبنى علیها سیاسة إعادة التامین اى كلما  لأنها
إعادة التامین املآ في مزید من الحمایة او مقاسمه  ىسنة كلما لجاءت الشركة الزاد معدل الخسائر فى 

قساط %50.5بنسبة  2003ومن الجدول أعلاه نلاحظ ان اقل معدل خسارة كان فى سنة .الخسائر وإ
نسبة مئویة  2009حیث بلغ اعلى معدل خسارة فى سنة 176,239,914(الإعادة كانت بقیمة 

ANOVAb

8.037E-02 1 8.037E-02 7.047 .029a

9.124E-02 8 1.140E-02
.172 9

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), الأعوامa. 

Dependent Variable: معدل الإحتفاظb. 

Coefficientsa

.241 .073 3.308 .011
3.121E-02 .012 .684 2.655 .029

(Constant)
الأعوام

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: معدل الإحتفاظa. 
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وهذا یدلل على كلما زاد معدل الخسارة زادت إقساط  )221,820,372(ادة وكانت أقساط الإع59.6%
  . إعادة التامین الخارجیة

  :لمعرفة أثر معدل الخسائر على أقساط إعادة التأمین تمت صیاغة المعادلة أدناهـ
   α + βxY = ) 3(معادلة رقم 
المیل  βالقاطع و αتمثل معدل الخسائر، بینما  Xتمثل أقساط إعادة التأمین الخارجیة و Yحیث أن 

  . وهما یمثلان معالم النموذج
  :للتحلیل الإحصائي توصلنا للنتائج الآتیة SPSSبرنامج  باستخدامالبسیط  الانحداربإجراء تحلیل 

= 787.8 – 10.3 xY  
دل الخسائر وهذا یدل نلاحظ أن أقساط إعادة التأمین الخارجیة تتأثر بصورة عكسیة بمع من النتائج أعلاه

  .على أنه كلما زادة معدلات الخسائر كلما انخفضت أقساط إعادة التأمین الخارجیة
  اى أن ارتفاع معدل الخسائر یودى إلى إحجام شركات إعادة التامین الخارجیة من قبول أقساط

   .إعادة تأمین من السوق المحلیة
مستوى  باستخدامالمعنویة للمعادلة ومعالم النموذج  اختباراتوللتأكد من صحة النتائج أعلاهـ تم إجراء 

ووجد أن المعادلة ومیل الدالة لهم دلالة إحصائیة أى ان معدل الخسائر له أثر معنوى % 5المعنویة 
  . ادناه) 4- 4(كما في الجدول  على نمؤ أقساط إعادة التأمین الخارجیة

  

  
  المصدر تقدیرات الباحث

   

ANOVAb

27786.960 1 27786.960 5.656 .045a

39301.212 8 4912.651
67088.172 9

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), معدل الخسائرa. 

Dependent Variable: أقساط إعادة التأمین الخارجیةb. 

Coefficients a

787.802 230.785 3.414 .009
-10.314 4.337 -.644 -2.378 .045

(Constant)
معدل الخسائر

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: أقساط إعادة التأمین الخارجیةa. 
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لشركات إعادة  المدفوعة الإقساط إجمالي و الخارجيالمطالبات المستردة من السوق 
  :التأمین الخارجیة

تهدف إعادة التأمین إلى حمایة شركات التأمین من الخسائر المحتملة لوثائقها عن طریق تحویل تلك 
الخارجیة لشركات التأمین الخسائر الى معید التأمین مقابل قسط تدفعه للمعید لذلك توفر إعادة التأمین 

إعادة التأمین ولها أهمیة كبرى في أوقات  اتفاقیاتعند حدوث خسائر ضمن حدود  المالیة المحلیة المقدرة
  .الكلى الاقتصادالمطالبات الكبیرة الناتجة عن الكوارث ذات التأثیر المباشر على 

القيمة بالجنيه ( ة من معيد التأمين بالخارجإجمالي المطالبات المدفوعة والمطالبات المسترد) 5-4(جدول رقم 
 ) السوداني

إجمالي المطالبات   الأعوام
  المدفوعة 

  ) بألاف الجنیھات(

المطالبات المستردة من معیدي 
  التأمین بالخارج 

  ) بألاف الجنیھات(

نسبة المطالبات المستردة من 
  معیدي التأمین بالخارج 

2003 145,767,438 93,887,687 64% 
2004 107,191,186 31,168,527 29% 
2005 129,099,840 30,573,898 24% 
2006 113,493,207 32,722,390 29% 
2007 185,667,130 69,376,548 37% 
2008 267,531,646 77,445,778 29% 
2009 255,712,330 63,626,177 25% 
2010 262,888,884 53,762,511 20% 
2011 375,397,997 130,113,084 35% 
2012 490,908,215 205,603,198 42% 

  %33.3  المتوسط

  )2011- 2003(هیئة الرقابة علي التامین التقاریر السنویة من : المصدر
  )2-4(الشكل رقم 

  

R² = 0.417
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التأمین  معیدينلاحظ أن متوسط المبالغ المستردة من  )5-4(رقم  البیاني أعلاهـ الجدول والرسممن 
حیث أن أعلى  ،ةعن الخسائر المتحقق ةمن المطالبات المدفوع% 33.3بالخارج خلال فترة الدراسة تمثل 

بنسبة ملیون دولار 17مبلغ  م2003العام  فيالتأمین بالخارج كانت  معیدينسبة من المبالغ المستردة من 
  %.20 وهيى نسبة نیمثل أد م2010بینما العام % 64

على  لاعتمادهاالتأمین بالخارج  معیديللمبالغ المستردة من  البیانيالرسم  لاتجاهلا یوجد نمط ثابت 
حدوث الخطر، إلا أنه یمكن  احتمالیةحیث تعتمد على  الاتفاقیاتحدود  فيحدوث خسائر غیر متوقعه 

إلا أن معادلة  ,لدراسةم من ا2012م و 2011نسبة المبالغ المستردة فى السنوات الأخیرة  ارتفاعملاحظة 
خط الاتجاه العام تشیر إلى تزاید نسبة حجم المبالغ المستردة من معیدي التأمین بالخارج في الإطار 

منها زیادة نسبه أقساط إعادة التأمین الخارجیة  الزمني للدراسة، وقد یعزى هذا إلى كثیر من الأسباب
ت الأجنبیة كشركات البترول وغیرها من الشركات نسبه لتطور ونمو قطاع التامین من خلال الاستثمارا

  . العابرة
هیئة الرقابة على المدفوعات العام و وبیانات میزان بیانات  وفق عملیات إعادة التأمین

  : التأمین
  :میزان التأمین وفق بیانات هیئة الرقابة على التأمین: أولاً  
  :صادر عملیات إعادة التأمین) أ(

یتم تحویلها لشركات إعادة التأمین الخارجیة نظیر تحملها  التيیمثل صادر عملیات إعادة التأمین المبالغ 
  .إعادة التأمین المختلفة اتفاقیاتلجزء من الأخطار یتم إسنادها إلیها وفق 

شركة (ن الخارجية أقساط إعادة التأميو  لشركات التأمين المباشر أقساط إعادة التأمين الخارجية) 6-4(جدول رقم 
  ) القيمة بالجنيه السوداني(صادر عمليات إعادة لتأمينو إجمالي ) إعادة التأمين الوطنية

  الأعوام

  أقساط إعادة التأمین الخارجیة 
بألاف ( )شركات التأمین المباشر(

  ) الجنیھات

أقساط إعادة التأمین الخارجیة 
 )شركة إعادة التأمین الوطنیة(
  ) بألاف الجنیھات(

  الإجمالى
صادر عملیات إعادة (

بألاف ( )التأمین
  النسبة  المبلغ النسبة المبلغ  ) الجنیھات

2003 157,815,215 90% 18,424,699 10% 176,239,914 
2004 163,233,991 89% 20,533,180 11% 183,767,171 
2005 170,161,769 90% 19,765,618 10% 189,927,387 
2006 179,507,808 88% 23,614,814 12% 203,122,622 
2007 177,147,520 91% 17,700,011 9% 194,847,531 
2008 180,479,237 91% 17,292,063 9% 197,771,300 
2009 188,716,792 85% 33,103,580 15% 221,820,372 
2010 252,706,826 89% 30,445,826 11% 283,152,652 
2011 275,028,465 88% 37,473,341 12% 312,501,806 
2012 408,649,995 91% 42,877,448 9% 451,527,443 

  )2012- 2003(هیئة الرقابة علي التامین التقاریر السنویة من : المصدر
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  أقساط إعادة التامين لشركات التأمين وأقساط إعادة التأمين لشركة الإعادة الوطنية) 3- 4(الشكل البياني 

  
نلاحظ أن أقساط إعادة التأمین الخارجیة تساهم فیها  )6-4(رقم  أعلاه البیانيوالرسم  من الجدول

  .تأتى من شركة إعادة التأمین الوطنیة% 10مقابل % 90بنسبة  هاشركات التأمین المباشر فى متوسط
خاصة شركة إعادة التامین الوطنیة تعني أن نسبة احتفاظها % 10فان نسبة  النسب ومن خلال متوسط 

  .وذلك یدلل علي أهمیتها في الحفاظ مبالغ كبیرة كان من الممكن أن تذهب إلي الخارج%) 90( عالیة
  :وارد عملیات إعادة التأمین) ب(

تتكون و من شركات إعادة التأمین الخارجیة  استردادهاتم  التيیمثل وارد عملیات إعادة التأمین المبالغ 
لشركه التامین المباشر  ةالخارجی الإعادةها شركات عن مبالغ تدفع ةوهى عبار  من العمولات المقبوضة

مبلغ مستحق للشركة المسندة من شركة إعادة التأمین نتیجة تنازل الشركة المسندة عن جزء من  ةنتیج
 والمطالبات المستحقعملیة التأمین لصالح شركة إعادة التأمین یتمثل هذا المبلغ بنسبة معینة من القسط 

  .السوقالتأمین بالخارج لصالح  معیدي المستردة من
  المطالبات المستردة من معيد التأمين الخارجي والعمولات المقبوضة من معيد التأمين الخارجي ) 7-4(جدول رقم 

المطالبات المستردة من معید التأمین   الأعوام
  ) بالاف الجنیھات(بالخارج 

العمولات المقبوضة من معید التأمین 
  ) الجنیھاتبالاف (بالخارج 

وارد عملیات ( الإجمالى
بالاف ( )إعادة التأمین

 النسبة المبلغ النسبة المبلغ  ) الجنیھات
2003 93,887,687 79% 24,550,700 21% 118,438,387 
2004 31,168,527 54% 26,088,409 46% 57,256,936 
2005 30,573,898 52% 27,753,769 48% 58,327,667 
2006 32,722,390 53% 29,354,591 47% 62,076,981 
2007 691,376,548 96% 29,250,823 4% 720,627,371 
2008 77,445,778 73% 29,206,973 27% 106,652,751 
2009 63,626,177 67% 30,964,672 33% 94,590,849 
2010 53,762,511 57% 39,961,703 43% 93,724,214 
2011 130,113,084 74% 45,697,271 26% 175,810,355 
2012 205,603,198 76% 66,454,883 24% 272,058,081 
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  )2012- 2003(هیئة الرقابة علي التامین التقاریر السنویة من : المصدر
  )4-4(الشكل رقم 

  
نلاحظ أن المطالبات المستردة تساهم بنسب أكبر فى وارد  )7-4(رقم أعلاهـ  البیانيمن الجدول والرسم 

حیث بلغت اعلي .شركات إعادة التأمین الخارجیة عملیات إعادة التأمین مقارنة بالعمولات المقبوضة من
%% 52بینما كانت اقل نسبة مطالبات تامین بالخارج  2007في العام % 96نسبة للمطالبات المستردة 

مما یعني ان , %68ط نسبة المطالبات المستردة خلال فترة الدراسة كانت ومتوس,  2005في العام 
   .شركات التامین المباشرة في السودان تحقق مكاسب من إعادة التامین الخارجیة

  :میزان التأمین وفق بیانات هیئة الرقابة على التأمین) ج(
میزان التأمین یمثل الفرق بین صادر عملیات إعادة التأمین ووارد عملیات إعادة التأمین حیث أن صادر 
عملیات إعادة التأمین یمثل المبالغ التى تم تحویلها لشركات إعادة التأمین الخارجیة إذا كانت من شركات 

إعادة التأمین یمثل المبالغ التى تم  التأمین المباشر أو من شركة إعادة التأمین الوطنیة أما وارد عملیات
  . تحصیلها من شركات إعادة التأمین الخارجیة تتكون من العمولات المقبوضة والمطالبات المستردة

  ) القيمة بالجنيه السوداني(صادر إعادة التامين ووارد إعادة التامين وميزان التامين ) 8-4(جدول رقم 
  وارد إعادة التأمین ) لجنیھاتبألاف ا( صادر إعادة التأمین  الأعوام

  ) بألاف الجنیھات(
  میزان التامین 

  ) بألاف الجنیھات(
  الاتجاه

  سالب (57,801,527) 118,438,387 176,239,914 2003
  سالب  )(126,510,235 57,256,936 183,767,171 2004
  سالب (131,599,720) 58,327,667 189,927,387 2005
  سالب (141,045,641) 62,076,981 203,122,622 2006
  موجب 525,779,840 720,627,371 194,847,531 2007
 سالب  (91,118,549) 106,652,751 197,771,300 2008
  سالب )127,229,523( 94,590,849 221,820,372 2009
  سالب )189,428,438( 93,724,214 283,152,652 2010
  سالب )136,691,451( 175,810,355 312,501,806 2011
  سالب )179,469,362( 272,058,081 451,527,443 2012

  سالب )655,114,606( 1,759,563,592 2,414,678,198  الإجمالى

  ا) 2011- 2003(هیئة الرقابة علي التامین التقاریر السنویة من : المصدر
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  )5-4(الشكل رقم 

  
لشركات  السودانيمن السوق  ةأن المبالغ المدفوع نلاحظ )8-4(رقم أعلاه  البیانيمن الجدول والرسم 

من شركات إعادة التأمین الخارجیة ما عدا العام  المحصلةإعادة التأمین الخارجیة دائماً أكبر من المبالغ 
دولار 185000 حیث تم تحصیل مبالغ أكبر من شركات الإعادة الخارجیة استثنائیةم یمثل حالة 2007

  . ة هجلیج التي احترقت من سوق لندنعبارة عن تعویض تم لطائر 
  ):بنك السودان(میزان التأمین وفق بیانات میزان المدفوعات العام  :ثانیاً 

   .)9 - 4(جدول رقم  
  صادر إعادة التأمین  الأعوام

  ) بألاف الجنیھات(
  وارد إعادة التأمین

  ) بألاف الجنیھات(
  المیزان

  ) بألاف الجنیھات(
  الإتجاھـ

2003 NA NA NA NA 
 سالب )516,000( 0 516,000  2004
 سالب )490,283,970( 0 490,283,970 2005
 سالب )355,022,844( 0 355,022,844 2006
 سالب )359,336,223( 159,580 359,495,803 2007
 سالب )411,743,284( 0 411,743,284 2008
 سالب )464,865,122( 471,820 465,336,942 2009
 سالب )470,249,226( 7,166,439 477,415,665 2010
  سالب )507,394,790( 21,466,103 528,860,893 2011
 سالب )828,092,136( 534,799 828,626,935 2012

 سالب )3,887,503,595( 29,798,741 3,917,302,336  الإجمالى

  )2011-2003( التقاریر السنویةالمركزي  لبنك السودانا: المصدر
من میزان المدفوعات العام بسجلات بنك السودان  حسب البیانات المستمدة أعلاه )9-4(الجدول رقم من 

وهذا یعني أن عملیات إعادة التامین تساهم  جمیع سنوات الدراسة فيالمیزان سالباً  اتجاهحیث نلاحظ أن 
  .في هروب أموال كبیرة للخارج
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ميزان التأمين المحسوب من سجلات هيئة الرقابة على التأمين مع البيانات مقارنة بيانات ) 10 - 4(جدول  :ثالثاً 
  :المأخوذة من ميزان المدفوعات العام

میزان التأمین المحسوب من سجلات ھیئة   الأعوام
  ) بألاف الجنیھات( الرقابة على التأمین

میزان التأمین من بیانات میزان المدفوعات 
  ) بألاف الجنیھات( العام

2003 57,801,527 - 
2004 126,510,235 516,000 
2005 131,599,720 490,283,970 
2006 141,045,641 355,022,844 
2007 (525,779,840) 359,336,223 
2008 91,118,549 411,743,284 
2009 127,229,523 464,865,122 
2010 189,428,438 470,249,226 
2011 136,691,451 507,394,790 
2012 179,469,362 828,092,136 

 3,887,503,595 655,114,606  الإجمالى

  بنك السودان المركزي و هیئة الرقابة علي التأمین: المصدر  
  )6-4(الشكل رقم 

  
  
  الكبیرة حیث لم  الاختلافأدناهـ یمكن ملاحظة درجة  والرسم البیاني) 9- 4(الجدول رقم من  
الظاهرة في میزان المدفوعات العام لا  الأرقامعام خلال فترة الدراسة حیث أن  أي فيتقارب  أيظهر ی

 الإقساطالتامین بالخارج وفى كل نلاحظ أن  معیديالمدفوعة والمقبوضة من  الأموالتعكس حجم 
وارد (التأمین  معیديالتعویضات المستردة من  اكبر من) صادر عملیات إعادة التأمین( لإعادةالمدفوعة 

  ).یات إعادة التأمینعمل
بین میزان التأمین المحسوب من واقع سجلات هیئة الرقابة على التأمین  اختلافنلاحظ أن هنالك كما  

یتم إعداده ببنك السودان وهذا یشیر إلى  الذيمقارنة بمیزان التأمین الظاهر فى میزان المدفوعات العام 
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ة الرقابة على التأمین تمثل الرصد المباشر من عدم دقة بیانات میزان المدفوعات حیث أن سجلات هیئ
  .القانونيشركات التأمین وهى بیانات موثوقه ومراجعة من قبل المراجع 

  :التكافلیة والفوائض التأمینیة إعادة التأمین 
شركات (بتوزیع الفوائض عند وجودها على حملة الوثائق ) الإسلامیة(تتمیز تجربة إعادة التأمین التكافلیة 

والتى لا تقوم بتوزیع فوائض فى حالة ) التقلیدیة(عكس تجربة إعادة التأمین التجاریة ) التأمین المباشر
لذلك إذا تمت إعادة التأمین  ،وجود أرباح على شركات التأمین إنما توزع على حملة أسهم شركة الإعادة

لسوق التأمین مما ینعكس  افيإضلدى شركات إعادة تأمین تكافلیة فإن الفوائض التأمینیة تعتبر عائد 
  .تأمینيوارد  باعتبارهاأثرها على میزان المدفوعات 

  :PTAإعادة التأمین الوطنیة و  لشركتيالفوائض التأمینیة  )أ( 
من أقساط إعادة التأمین لشركة إعادة التأمین الوطنیة % 60نسبة تتجاوز الـ  السودانيیسند السوق  

شركات التأمین المباشر بإسناد  ألزمحیث أن القانون  ،PTAوشركة إعادة التأمین لمنطقة الكومیسا 
لشركة إعادة التأمین % 10من أقساط الإعادة إلى شركة إعادة التأمین الوطنیة ونسبة لا تقل من % 50

ومن الجدول أدناهـ نلاحظ أن شركتي الإعادة حققتا فوائض تأمینیة خلال فترة  PTAلمنطقة الكومیسا 
المباشر مما حقق إیرادات إضافیة لا یمكن الحصول وزعت هذه الفوائض على شركات التأمین  الدراسة

النافذة التكافلیة باشرت نشاطها  PTAمع ملاحظة أن شركة الـ  ،علیها فى حالة إعادة التأمین التجاریة
  )على میزان المدفوعات PTAتأثیر دخول الـ.(م2010فى السودان فى العام 

  ) الكوميسا(لوطنية وشركة إعادة التامين لمنطقة التأميني لشركة التامين ا الفائض ) 11 -4(جدول رقم 
الفائض التأمینى لشركة إعادة   الأعوام

  التأمین الوطنیة
  ) بألاف الجنیھات(

الفائض التأمینى لشركة 
PTA  

 ) بألاف الجنیھات(

إجمالى الفوائض 
  التأمینیة

  ) بألاف الجنیھات(
2003 7,769,272 - 7,769,272 
2004 11,802,921 - 11,802,921 
2005 16,504,145 -  16,504,145 
2006 18,913,649 - 18,913,649 
2007 4,667,216 - 4,667,216 
2008 2,884,360 - 2,884,360 
2009 2,585,953 - 2,585,953 
2010 873,700 2,877,952  3,751,652 
2011 2,579,172 5,486,296 8,065,468 
2012 6,002,674 3,992,592  9,995,266 

 86,939,902 12,356,840 74,583,062  الإجمالى

 ) (PTA التقاریر السنویة لشركة إعادة التامین الوطنیة وشركة إعادة التامین لمنطقة الكومیسا: المصدر 
)2003-2012(  
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  مومیزان المدفوعات العا ةالتأمینیبین الفائض  العلاقة
الفقرة أعلاهـ فإن إعادة التأمین التكافلیة تحقق مكاسب مالیة أكبر من إعادة التأمین التجاریة  فيمما تقدم 
  .فإن وجود أعادة تأمین تكافلیة لها أثر موجب على میزان المدفوعات العام وبالتالي

  إجمالي الفوائض التأمينية وميزان المدفوعات العام ) 12-4(جدول رقم 

  التأمینیة إجمالي الفوائض  الأعوام
  )بألاف الجنیھات(

  میزان المدفوعات العام
  )بألاف الجنیھات(

2003 7,769,272 (422.6) 
2004 11,802,921 (730.2) 
2005 16,504,145 530.5 
2006 18,913,649 (208.6) 
2007 4,667,216 (282.0) 
2008 2,884,360 21.1 
2009 2,585,953 (555.7) 
2010 3,751,652 (26.8) 
2011 8,065,468 (680.1) 
2012 9,995,266 (24.1) 

 ) (PTA التقاریر السنویة لشركة إعادة التامین الوطنیة وشركة إعادة التامین لمنطقة الكومیسا: المصدر 
  )2012-2003(وتقاریر بنك السودان 

  :المعادلة أدناهـ لمعرفة أثر الفوائض التأمینیة لإعادة التأمین على میزان المدفوعات العام تمت صیاغة
  α + βxY = )4(معادلة رقم 
 βالقاطع و αبینما  ،تمثل الفوائض التأمینیة لإعادة التأمین Xتمثل میزان المدفوعات العام و Yحیث أن 

  . المیل وهما یمثلان معالم النموذج
  :للتحلیل الإحصائى توصلنا للنتائج الآتیة SPSSبإجراء تحلیل الإنحدار البسیط بإستخدام برنامج 

= -389.9 + 0.000017 xY  
من النتائج أعلاهـ نلاحظ أن الفوائض التأمینیة لإعادة التأمین ذات علاقة موجبة مع میزان المدفوعات 

 باستخدامالمعنویة للمعادلة ومعالم النموذج  اختباراتالعام، بالرغم من عدم معنویة العلاقة عند إجراء 
الموجب لأثر الفوائض التأمینیة على  الاتجاهإلا أن الإشارة الموجبة تشیر إلى % 5مستوى المعنویة 

  .میزان المدفوعات العام إى أنه كلما زادت الفوائض التأمینیة كلما قل العجز فى میزان المدفوعات العام
لا أن ذلك لایمنع من معرفه ضعف اثر الفوائض التأمینیة على میزان المدفوعات اویكاد ینعدم إ نلاحظ*

اتجاه أثرها على میزان المدفوعات ویرجع ذلك إلى ضعف مبالغ التامین الظاهرة فى میزان المدفوعات وقد 
على الأرقام الحقیقة  ةوذلك ربما لعدم حصول الجهات المعنی لایسجل للتامین قیمه فى بعض الأعوام

  .للتأمین
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  أعداد الباحث:لمصدر ا

  
  أعداد الباحث:لمصدر ا

  :ميزان التأمين على ميزان المدفوعات العام ناتج) 13 -4(جدول رقم 
 

  میزان التأمین  الأعوام
  )بألاف الجنیھات(

  میزان المدفوعات العام
  )بألاف الجنیھات(

2003 )57,801,527( (422.6) 
2004 )126,510,235( (730.2) 
2005 )131,599,720( 530.5 
2006 )141,045,641( (208.6) 
2007 525,779,840 (282.0) 
2008 )91,118,549(  21.1 
2009 )127,229,523( (555.7) 
2010 )189,428,438( (26.8) 
2011 )136,691,451( (680.1) 
2012 )179,469,362( (24.1) 

  )2012—2003(الرقابة علي التامین وتقاریر بنك السودان  :المصدر  
یتضح من خلال الجدول أعلاه ان میزان التامین دائما یكون سالبا ولصالح العالم ) 13 - 4(جدول رقم 

  الخارجي مما یعكس أثره السلبي علي میزان المدفوعات العام 

ANOVAb

88639.28 1 88639.285 .574 .470a

1234968 8 154371.033
1323608 9

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Predictors: (Constant), الفوائض التأمینیة لإعادة التأمینa. 
Dependent Variable: میزان المدفوعات العامb. 

Coefficientsa

-389.912 236.023 -1.652 .137

1.7E-005 .000 .259 .758 .470

(Constant)
الفوائض التأمینیة لإعادة
التأمین

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: میزان المدفوعات العامa. 
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  أعداد الباحث:لمصدر ا

 
  أعداد الباحث:لمصدر ا

 ةلمیزان التامین على المیزان العام ویتضح ذلك من الارقام الظاهر  ةسالب ةان هناللك علاقاتضح للباحث 
ودائما مایكون لصالح العالم الخارجى وهذا یعكس  ق اى وفورات لصالح البلدقلمیزان التامین حیث لم یح

  . فى المیزان ةوالرئیس ةمدى سلبیته على المیزان العام بالرغم من انه لیس من المكونات الكبیر 
  :لمیزان التامین على میزان المدفوعات العام تمت صیاغة المعادلة أدناهـ ةالعكسی ةالعلاق لتاكید هذه

  α + βxY = )5(معادلة رقم 
المیل وهما یمثلان  βالقاطع و αبینما  ،تمثل میزان التامین Xتمثل میزان المدفوعات العام و Yحیث أن 

  . معالم النموذج
  :للتحلیل الإحصائى توصلنا للنتائج الآتیة SPSSبإجراء تحلیل الإنحدار البسیط بإستخدام برنامج 

= -247 - 0.00001 xY  
مع میزان المدفوعات العام، بالرغم من عدم  ةعلاقة سالب زومن النتائج أعلاهـ نلاحظ أن میزان التامین 

إلا % 5ة ومعالم النموذج بإستخدام مستوى المعنویة معنویة العلاقة عند إجراء إختبارات المعنویة للمعادل
على میزان المدفوعات العام إى أنه  تشیر إلى الإتجاهـ العكسى لأثر میزان التامین ةأن الإشارة االسالب

  . كلما زاد العجز فى میزان التامین كلما زاد العجز فى میزان المدفوعات العام
  

   

ANOVAb

7962.517 1 7962.517 .048 .831a

1315645 8 164455.629
1323608 9

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Predictors: (Constant), میزان التأمینa. 
Dependent Variable: میزان المدفوعات العامb. 

Coefficientsa

-247.077 134.923 -1.831 .104
-1E-007 .000 -.078 -.220 .831

(Constant)
میزان التأمین

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: میزان المدفوعات العامa. 
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  إقساط إعادة التامين الخارجية و ميزان المدفوعات ) 14 - 4(جدول رقم  
بالاف (أقساط إعادة التأمین الخارجیة   الأعوام

  )الجنیھات
  میزان المدفوعات الكلى

  )بالاف الجنیھات(
2003 176,239,914 (422.6) 
2004 183,767,171 (730.2) 
2005 189,927,387 530.5 
2006 203,122,622 (208.6) 
2007 194,847,531 (282.0) 
2008 197,771,300 21.1 
2009 221,820,372 (555.7) 
2010 283,152,652 (26.8) 
2011 312,501,806 (680.1) 
2012 451,527,443 )24.1( 

  )2012—2003(الرقابة علي التامین وتقاریر بنك السودان هیئة  :المصدر  
  
  

Regression 
 

 

 

 

Variables Entered/Removedb

أقساط إعادة
التأمین الخارجیة

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: میزان المدفوعاتb. 

Model Summary

.064a .004 -.120 405.9283
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), أقساط إعادة التأمین الخارجیةa. 

ANOVAb

5385.591 1 5385.591 .033 .861a

1318222 8 164777.744
1323608 9

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), أقساط إعادة التأمین الخارجیةa. 

Dependent Variable: میزان المدفوعاتb. 
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أعداد الباحث:لمصدر ا   

  :تمت صیاغة المعادلة أدناهـ على میزان المدفوعات الكلى أثر أقساط إعادة التأمین الخارجیةلدراسة 
  α + βxY = )6(معادلة 

المیل  βالقاطع و αبینما  ،أقساط إعادة التأمین الخارجیةتمثل  Xو میزان المدفوعاتمثل ی Yحیث أن 
  . وهما یمثلان معالم النموذج

  :توصلنا للنتائج الآتیة الإحصائيللتحلیل  SPSSبرنامج  باستخدامالبسیط  الانحداربإجراء تحلیل 
= -306.52 - 2.833 xY  

أقساط إعادة التأمین الخارجیة ذات أثر سلبي على میزان المدفوعات مما من النتائج أعلاهـ نلاحظ أن 
الخارجیة هى عبارة عن لأن أقساط إعادة التأمین وذلك  تؤدى إلى زیادة العجز فى میزان المدفوعات

   .مبالغ تدفع لمعیدي التأمین بالخارج
إجراء اختبارات المعنویة للمعادلة ومعالم النموذج باستخدام مستوى  بالرغم من عدم معنویة العلاقة عند

تشیر إلى الأثر السلبي لأقساط إعادة التأمین الخارجیة  βإلا أن الإشارة السالبة لمیل الدالة  %5المعنویة 
  . ى میزان المدفوعات العامعل

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Coefficientsa

-306.265 399.609 -.766 .465
-2.833 .000 .064 .181 .861

(Constant)
أقساط إعادة التأمین الخارجیة

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: میزان المدفوعاتa. 
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  المبحث الأول
  مناقشة الفرضیات 

  . هنالك علاقة ذات اثر سالب لناتج میزان التامین علي میزان المدفوعات العام:الفرضیة الاولي  -1
  :لمیزان التامین على میزان المدفوعات العام تمت صیاغة المعادلة أدناهـ ةالعكسی ةهذه العلاق لتأكید

  α + βxY =) 4(معادلة 
المیل وهما یمثلان  βالقاطع و αبینما  التامین،تمثل میزان  Xتمثل میزان المدفوعات العام و Yحیث أن 

  . معالم النموذج
  :توصلنا للنتائج الآتیة الإحصائيحلیل للت )SPSS(برنامج  باستخدامالبسیط  الانحداربإجراء تحلیل 

= -247 - 0.00001 xY  
مع میزان المدفوعات العام، بالرغم من عدم  ةعلاقة سالب زومن النتائج أعلاهـ نلاحظ أن میزان التامین 

إلا % 5مستوى المعنویة  باستخدامالمعنویة للمعادلة ومعالم النموذج  اختباراتمعنویة العلاقة عند إجراء 
أنه كلما  أيلأثر میزان التامین على میزان المدفوعات العام  العكسي الاتجاهتشیر إلى  السالبةأن الإشارة 
  . میزان المدفوعات العام فيمیزان التامین كلما زاد العجز  فيزاد العجز 

إعادة التامین التي یتم دفعها وأیضا تثبت هذه الإفادات بوجود اثر سالب ذو دلالة إحصائیة لإقساط 
موسي الفاضل (بالعملة الصعبة لشركات الإعادة الخارجیة علي میزان المدفوعات وذلك من خلال إفادة 

مكي مسئول بنك السودان حیث قال أن مبالغ إعادة التامین الداخلة إلي السودان مبالغ قلیلة حیث 
لیون دولار بینما الوارد كان صفرا مما یؤكد م 197م كان صادر التامین 2008استشهد بأنه في عام 

   .صحة الفرضیة بوجود علاقة ذات اثر سالب لناتج میزان التامین علي میزان المدفوعات العام
قساط إعادة التامین الخارجیة  :الفرضیة الثانیة -2  هنالك علاقة سالبة بین معدل الخسائر وإ

  :التأمین تمت صیاغة المعادلة أدناهـلمعرفة أثر معدل الخسائر على أقساط إعادة 
  α + βxY = )2(معادلة رقم 
المیل  βالقاطع و αتمثل معدل الخسائر، بینما  Xتمثل أقساط إعادة التأمین الخارجیة و Yحیث أن 

  .وهما یمثلان معالم النموذج
  :للتحلیل الإحصائي توصلنا للنتائج الآتیة SPSSبرنامج  باستخدامالبسیط  الانحداربإجراء تحلیل 

= 787.8 – 10.3 xY  
من النتائج أعلاهـ نلاحظ أن أقساط إعادة التأمین الخارجیة تتأثر بصورة عكسیة بمعدل الخسائر وهذا  

  .یدل على أنه كلما زادة معدلات الخسائر كلما انخفضت أقساط إعادة التأمین الخارجیة
الخسائر یودى إلى إحجام شركات إعادة التامین الخارجیة من قبول أقساط إعادة اى أن ارتفاع معدل  

  .تأمین من السوق المحلیة
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مستوى  باستخدامالمعنویة للمعادلة ومعالم النموذج  اختباراتوللتأكد من صحة النتائج أعلاهـ تم إجراء  
ن معدل الخسائر له أثر معنوى ووجد أن المعادلة ومیل الدالة لهم دلالة إحصائیة أى ا% 5المعنویة 

  .على نمؤ أقساط إعادة التأمین الخارجیة
قساط إعادة التامین الخارجیة   . مما یؤكد صحة الفرضیة بان هنالك علاقة سالبة بین معدل الخسائر وإ

ضعف نسبة المطالبات المستردة من سوق التامین الخارجي الي إجمالي الإقساط : الفرضیة الثالثة -3
  . لشركات إعادة التامین الخارجیة المدفوعة

من % 33.3التأمین بالخارج خلال فترة الدراسة تمثل  معیدينلاحظ أن متوسط المبالغ المستردة من 
التأمین  معیديحیث أن أعلى نسبة من المبالغ المستردة من  ،ةعن الخسائر المتحقق ةالمطالبات المدفوع

جدول رقم  %20 وهيى نسبة نیمثل أد م2010نما العام بی% 64م بنسبة 2003العام  فيبالخارج كانت 

)4 – 4(.  
على  لاعتمادهاالتأمین بالخارج  معیديللمبالغ المستردة من  البیانيالرسم  لاتجاهلا یوجد نمط ثابت 

حدوث الخطر، إلا أنه یمكن  احتمالیةحیث تعتمد على  الاتفاقیاتحدود  فيحدوث خسائر غیر متوقعه 
إلا أن معادلة . م من الدراسة2012م و 2011نسبة المبالغ المستردة فى السنوات الأخیرة  ارتفاعملاحظة 

خط الاتجاه العام تشیر إلى تزاید نسبة حجم المبالغ المستردة من معیدي التأمین بالخارج في الإطار 
مین الخارجیة منها زیادة نسبه أقساط إعادة التأ الزمني للدراسة، وقد یعزى هذا إلى كثیر من الأسباب

نسبه لتطور ونمو قطاع التامین من خلال الاستثمارات الأجنبیة كشركات البترول وغیرها من الشركات 
  . العابرة

ملیون دولار تم  20وبأجراء المقابلات اتضح ان اكبر مطالبة حدثت في سوق التامین السوداني كانت 
 یتم دفعها لسوق التامین الخارجي لدفعیات التيوبالمقابل متوسط ا, استردادها من معید التامین الخارجي

ملیون دولار مما یوضح أن الفرق بین الصادر والوارد یصب في مصلحة السوق الخارجي وهذا 197
مایؤكد صحة الفرضیة ضعف نسبة المطالبات المستردة من سوق التامین الخارجي إلي إجمالي الإقساط 

  المدفوعة لشركات إعادة التامین الخارجیة
توجد فروقات بین حجم إقساط إعادة التامین الظاهرة في میزان المدفوعات العام : الفرضیة الرابعة  -4

  والواقع الفعلي لإعادة التامین الخارجیة
  :میزان التأمین وفق بیانات هیئة الرقابة على التأمین: أولاً 

  :صادر عملیات إعادة التأمین) أ(
إعادة التأمین الخارجیة تساهم فیها شركات التأمین المباشر فى نلاحظ أن أقساط  )6-4(رقم  من الجدول

  .تأتى من شركة إعادة التأمین الوطنیة% 10مقابل % 90بنسبة  هامتوسط
خاصة شركة إعادة التامین الوطنیة تعني أن نسبة احتفاظها % 10ومن خلال متوسط النسب فان نسبة  

  .مبالغ كبیرة كان من الممكن أن تذهب إلي الخارجوذلك یدلل علي أهمیتها في الحفاظ %) 90(عالیة 
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  :وراد إعادة التامین  - ب 
نلاحظ أن المطالبات المستردة تساهم بنسب أكبر فى وارد عملیات إعادة التأمین  )7-4(رقم من الجدول 

حیث بلغت اعلي نسبة للمطالبات .شركات إعادة التأمین الخارجیة مقارنة بالعمولات المقبوضة من
 2005في العام %% 52بینما كانت اقل نسبة مطالبات تامین بالخارج  2007في العام % 96المستردة 

مما یعني ان شركات التامین , %68ومتوسط نسبة المطالبات المستردة خلال فترة الدراسة كانت , 
  المباشرة في السودان تحقق مكاسب من إعادة التامین الخارجیة

  :میزان التامین وفق بیانات هیئة الرقابة علي التامین  –ج 
لشركات إعادة التأمین الخارجیة  السودانيمن السوق  ةنلاحظ أن المبالغ المدفوع )7-4(رقم من الجدول 

م یمثل حالة 2007من شركات إعادة التأمین الخارجیة ما عدا العام  المحصلةدائماً أكبر من المبالغ 
دولار عبارة عن تعویض 1850000 تحصیل مبالغ أكبر من شركات الإعادة الخارجیةحیث تم  استثنائیة

  . تم لطائرة هجلیج التي احترقت من سوق لندن للتامین
  :التامین وفق بیانات میزان التامین العام میزان: ثانیا

من میزان المدفوعات العام بسجلات بنك السودان  حسب البیانات المستمدة أعلاه )8 - 4( من الجدول
وهذا یعني أن عملیات إعادة التامین تساهم  جمیع سنوات الدراسة فيالمیزان سالباً  اتجاهحیث نلاحظ أن 

  . في هروب أموال كبیرة للخارج
نات مقارنة بیانات میزان التأمین المحسوب من سجلات هیئة الرقابة على التأمین مع البیا: ثالثاً 

  المأخوذة من میزان المدفوعات العام
بین میزان التأمین المحسوب من واقع سجلات هیئة الرقابة على التأمین مقارنة  اختلافنلاحظ أن هنالك 

یتم إعداده ببنك السودان وهذا یشیر إلى عدم دقة  الذيمیزان المدفوعات العام  فيبمیزان التأمین الظاهر 
بیانات میزان المدفوعات حیث أن سجلات هیئة الرقابة على التأمین تمثل الرصد المباشر من شركات 

  .القانونيومراجعة من قبل المراجع  موثوقالتأمین وهى بیانات 
 أيظهر یالكبیرة حیث لم  لاختلافاأدناهـ یمكن ملاحظة درجة  والرسم البیاني) 9-4(الجدول رقم من و  

الظاهرة في میزان المدفوعات العام لا تعكس حجم  الأرقامعام خلال فترة الدراسة حیث أن  أي فيتقارب 
 لإعادةالمدفوعة  الإقساطالتامین بالخارج وفى كل نلاحظ أن  معیديالمدفوعة والمقبوضة من  الأموال

وارد عملیات إعادة (التأمین  معیديعویضات المستردة من اكبر من الت) صادر عملیات إعادة التأمین(
  ).التأمین

بان هنالك مبالغ دخلت السودان من شركات (ومن خلال المقابلات یتضح أن اغلب الآراء والإفادات 
إعادة التامین الخارجیة الي شركات التامین في السودان كتعویضات محطة بري الحراریة وطائرة سودا 

وهي مبالغ كبیرة ورغم  نفي مطار الخرطوم والطائرة التي التي احترقت في بور تسودا التي احترقت رنی
  ) تأثیرها لم تظهر في میزان المدفوعات



99 
 

نحو إثبات الفرض الذي یفترض انه توجد فروقات بین حجم أقساط التامین الظاهرة  تتجه هذه الإفادات 
  . التامین الخارجیةفي میزان المدفوعات العام والواقع الفعلي لإعادة 

إعادة التامین التكافلیة تحقق وفورات من العملة الصعبة وذات اثر معنوي علي :الفرضیة الخامسة  -5
  :میزان المدفوعات 

  :لمعرفة أثر الفوائض التأمینیة لإعادة التأمین على میزان المدفوعات العام تمت صیاغة المعادلة أدناهـ
  α + βxY = )3(معادلة رقم 
 βالقاطع و αبینما  التأمین،تمثل الفوائض التأمینیة لإعادة  Xتمثل میزان المدفوعات العام و Yحیث أن 

  . المیل وهما یمثلان معالم النموذج
  :توصلنا للنتائج الآتیة الإحصائيللتحلیل  ) SPSS(برنامج  باستخدامالبسیط  الانحداربإجراء تحلیل 

= -389.9 + 0.000017 xY  
من النتائج أعلاهـ نلاحظ أن الفوائض التأمینیة لإعادة التأمین ذات علاقة موجبة مع میزان المدفوعات العام، 

مستوى المعنویة  باستخدامالمعنویة للمعادلة ومعالم النموذج  اختباراتبالرغم من عدم معنویة العلاقة عند إجراء 
لأثر الفوائض التأمینیة على میزان المدفوعات العام إى  الموجب الاتجاهإلا أن الإشارة الموجبة تشیر إلى % 5

  .أنه كلما زادت الفوائض التأمینیة كلما قل العجز فى میزان المدفوعات العام
یمنع من معرفه اتجاه  یكاد ینعدم إلا أن ذلك لاأو ضعف اثر الفوائض التأمینیة على میزان المدفوعات  نلاحظ*

یسجل  میزان المدفوعات وقد لا فيع ذلك إلى ضعف مبالغ التامین الظاهرة أثرها على میزان المدفوعات ویرج
  .على الأرقام الحقیقة للتأمین ةوذلك ربما لعدم حصول الجهات المعنی بعض الأعوام فيللتامین قیمه 

مما یؤكد صحة الفرضیة وهي ان إعادة التامین التكافلیة تحقق وفورات من العملة الصعبة وذات اثر 
  .لي میزان المدفوعاتمعنوي ع

قساط إعادة التامین : لسادسةالفرضیة ا -6 هنالك علاقة ایجابیة بین إجمالي إقساط التامین وإ
  . الخارجیة

بین أقساط التأمین المباشرة وأقساط إعادة التأمین فقد وجد  الارتباطمعامل بیرسون لقیاس مدى  باستخدام 
موجب قوى بین إجمالي أقساط شركة التأمین  ارتباطأى أن هنالك  0.954یساوى  الارتباطان معامل 

  .وأقساط أعادة التأمین أى أنه كلما زادت أقساط التأمین كلما زادت أقساط إعادة التأمین الخارجیة
زیادة أقساط إعادة التأمین الخارجیة تعتمد بصورة مباشرة على قبول الشركات الخارجیة الخسائر المحتملة 

إعادة التأمین فإن شركات إعادة التأمین تبحث عن مستوى  اتفاقیاتر ولتوقیع لشركات التأمین المباش
شركات إعادة التأمین إلى عدم قبول  اتجهتمعدلات الخسائر كلما  ارتفعتمعدل الخسائر أي أنه كلما 

  . الحدوث العالیة احتمالاتأكبر من السوق أو رفض بعض الأخطار ذات  حصة
   :لیل نسب الاحتفاظ بشركات التامین المباشر عن طریق المعادلة الآتیة وإضافة لذلك نجد من خلال تح 

  α + βxY =) 1(معادلة رقم 
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المیل وهما یمثلان معالم  βالقاطع و αتمثل الزمن، بینما  Xو الاحتفاظتمثل معدل  Yحیث أن 
  . النموذج

  :توصلنا للنتائج الآتیة الإحصائيللتحلیل  SPSSبرنامج  باستخدامالبسیط  الانحداربإجراء تحلیل 
= 0.427 + 0.032 xY  

لشركات التأمین المباشر یتزاید بصورة طردیة عبر الزمن وهذا  الاحتفاظأن معدل  ومن التحلیل اتضح 
  .یتزاید سنویاً  الاحتفاظیدل على أن معدل 

مستوى  باستخدامالمعنویة للمعادلة ومعالم النموذج  اختباراتوللتأكد من صحة النتائج أعلاهـ تم إجراء  
على معدل  إیجابيالزمن له أثر  أن أيووجد أن المعادلة ومیل الدالة لهم دلالة إحصائیة % 5المعنویة 
  .الاحتفاظ

قساط وھذا یؤكد صحة الفرضیة التي تفترض ان  هنالك علاقة ایجابیة بین إجمالي إقساط التامین وإ
  .لخارجیةإعادة التامین ا

   
یوجد اثر سالب ذو دلالة إحصائیة لإقساط إعادة التامین والتي یتم دفعها : الفرضیة السابعة  -7

  . لشركات الإعادة الخارجیة علي میزان المدفوعات
  :تمت صیاغة المعادلة أدناهـ میزان المدفوعات الكلى أثر أقساط إعادة التأمین الخارجیة علىلدراسة 
  α + βxY = )5(معادلة 

المیل  βالقاطع و αبینما  أقساط إعادة التأمین الخارجیة،تمثل  Xومیزان المدفوعات مثل ی Yحیث أن 
  . وهما یمثلان معالم النموذج

  :توصلنا للنتائج الآتیة الإحصائيللتحلیل  )(SPSSبرنامج  باستخدامالبسیط  الانحداربإجراء تحلیل 
= -306.52 - 2.833 xY  

أقساط إعادة التأمین الخارجیة ذات أثر سلبي على میزان المدفوعات مما من النتائج أعلاهـ نلاحظ أن 
لأن أقساط إعادة التأمین الخارجیة هي عبارة عن وذلك  تؤدى إلى زیادة العجز فى میزان المدفوعات

   .مبالغ تدفع لمعیدي التأمین بالخارج
ء اختبارات المعنویة للمعادلة ومعالم النموذج باستخدام مستوى إجرا بالرغم من عدم معنویة العلاقة عند

تشیر إلى الأثر السلبي لأقساط إعادة التأمین الخارجیة  βإلا أن الإشارة السالبة لمیل الدالة  %5المعنویة 
  . على میزان المدفوعات العام

التامین والتي یتم دفعها  وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة بوجد اثر سالب ذو دلالة إحصائیة لإقساط إعادة
  ..لشركات الإعادة الخارجیة علي میزان المدفوعات
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  لنتائج والتوصیاتا
  :النتائج: أولا

 .هنالك علاقة ذات أثر سالب لناتج میزان التأمین على میزان المدفوعات العام.  -1

 . هنالك علاقة سالبة بین معدل الخسائر وأقساط إعادة التأمین الخارجیة -2

المطالبات المستردة من السوق الخارجي إلى إجمالي الأقساط المدفوعة لشركات ضعف نسبة  -3
 .إعادة التأمین الخارجیة

توجد فورقات بین حجم أقساط إعادة التأمین الظاهرة فى میزان المدفوعات العام والواقع الفعلي   -4
 . لإعادة التأمین الخارجیة

على میزان وذات اثر معنوي  الصعبةتحقق وفورات من العملة إعادة التأمین التكافلیة  -5
 .المدفوعات

 وأقساط إعادة التأمین الخارجیة أقساط التأمین إجمالي  هنالك علاقة ایجابیه بین -6

یوجد اثر سالب ذو دلالة إحصائیة لإقساط إعادة التامین التي یتم دفعها بالعملة الصعبة لشركات  -7
  .لإعادة الخارجیة على میزان المدفوعات
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  :التوصیات  ثانیا
  :من خلال النتائج السابقة یوصى الباحث بالاتي

 إضافة أولیكون داعم  هفي شركات التامین المباشر وتحفیز  الأسهم ةمال حمل رأسزیادة   -1
 ةالمركز المالي للشركات حتى تستطیع الشركات زیادة نسب ةللاحتیاطیات مما یساعد على تقوی

  .الاحتفاظ
التامین  ةتكون هیئ إنعن قطاع التامین بمعنى  ئولةلمسالجهة ایكون البنك المركزي هو  إنیجب  -2

 ةمیزان التامین المأخوذ من هیئ فيالبیانات الظاهرة  فيمنضویة تحت سلطاته لتدارك الاختلاف 
  .الرقابة على التامین وبنك السودان

 ةاستجلاب شركات إعادة مثل تجرب ةلمبالغ إعادة التامین الصادرة للسوق الخارجي ومحاو  ةمراجع -3
  . PTAإعادة التامین لمنطقه الكومیسا  ةشرك

مزید  إلىالمستردة من معیدي التامین اقل من الإقساط المدفوعة هذه النتیجة تحتاج  المطالبات -4
  .مجال التامین لمراجعة شروط اتفاقیات إعادة التأمین فيمن قبل المختصین  ةوافیال اتدراسمن ال

شركات الإعادة التكافلیة  القوانین والتشریعات التي تلزم شركات التأمین بإعادة التامین لدىسن  -5
  .فقط

عطاء البیانات  -6 علي بنك السودان المركزي إلزام البنوك التجاریة تدریب موظفیها علي إبراز وإ
   .الحقیقیة المتعلقة بإعادة التامین

 دة التامین وأثره علي میزان المدفوعاتتوصي الدراسة بمزید من الدراسات في موضوع إعا -7

تأثیر (ودراسة   )اتفاقیات إعادة التامین ودورها في تقلیل تكلفة التامین(لاحقة  تنوصى بدراسا -8
  ).الحظر الاقتصادي على قطاع التامین في السودان 
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